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 الفصل الثاني
 ات العامةـــــــــــــــحمایة الحری

اكتسبت الحریات العامة طابعا دولیا بموجب تصویت الدول ومصادقتها على 
والتي كرستها في ، الأساسیةوحریاته  الإنسانالوثائق الدولیة المعنیة بحمایة حقوق 

عت من القانون الداخلي الخاص بكل دولة وقّ  یتجزأجزء لا  أصبحتدساتیرها، حیث 
 .من ذلك تسمو هذه الاتفاقیات على القانون الداخلي  وأكثروصادقت علیها، 

المواثیق والاتفاقیات الدولیة والقاریة المتعلقة بحمایة  إلىوالجزائر بحكم انضمامها 
، )1(1963هوریة لسنة دستور للجم أولوحریاته، تضمنت دساتیرها، منذ  الإنسانحقوق 

القواعد  أسمى، باعتباره التنصیص على الحقوق والحریات العامة في صلب الدستور
 القانونیة في الدولة من جهة، واهم ضمانة لحمایة الحریات العامة على الصعید الوطني.

تجد الحریات العامة مصدر حمایتها على المستوى الداخلي في بناء على ما تقدم، 
حیث  التي تحتل قواعده قمة الهرم القانوني، في البلاد وهو الدستور، الأسمىالقانون 

السیاسیة، بتنظیم الحریات  ألوانهااهتمت كل الوثائق الدستوریة في العالم باختلاف 
، وهو ما یمنحها قیمة رض الواقعوضمان ممارستها على افي صلب الدستور، العامة، 

 )الأول(المبحث قانونیة سامیة یضمن عدم انتهاكها

تستمد الحریات العامة وجودها وقوتها من النصوص الدولیة  أخرعلى الصعید 
، التي انضمت وصادقت علیها الدولة والاتفاقیات الدولیة الإعلاناتالمتمثلة في المواثیق 

(المبحث الثاني)، حیث أمست للالتزامات الدولیة التي سواء كانت عالمیة أو إقلیمیة
الأسبقیة على القانون  ،تعهدت بها الجزائر في مجال حمایة الحقوق والحریات العامة

 .)2(الداخلي

 
 

على:" توافق الجمهوریة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتنضم إلى كل  1963من دستور  11نصت المادة  )1(
 الدولي".منظمة دولیة تستجیب لمطامح الشعب الجزائري وذلك اقتناعا منها بضرورة التعاون 

على أن:" المعاهدات  2020من التعدیل الدستوري  154، والمادة 2016من التعدیل الدستوري  150نصت المادة  )2(
 التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة، حسب الشروط المنصوص علیها في الدستور، تسمو على القانون".
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 المبحث الأول
 حمایة الحریات العامة على الصعید الوطني

مصادر قانونیة  تستمد الحریات العامة شرعیتها وحمایتها الداخلیة أو الوطنیة من
 أيدون ومطلق مها بشكل نهائي رأسها التشریع الأساسي أو الدستور، الذي ینظعلى 

 .)الأولالمطلب (بالتشریع في هذا المجالفرض على المشرع العادي التزاما ی أوتدخل، 
الضمانات غیر كاف، بل یجب تدعیمه ب ذلك أن وبرغم دسترة الحریات العامة، إلا 

 والقانونیة المتمثلة على الخصوص في دولة القانون واستقلالیة القضاء والرقابةالسیاسیة 
 .)المطلب الثاني(أساس حمایة الحریات العامة ، التي تعتبروغیرها على دستوریة القوانین

، ممارسة وحمایة هذه الحریات في الحالات العادیة كان ما قلناه ینطبق على وإذا 
 بالحالاتأو ما یسمى  دیةالف في الحالات غیر العفان تنظیمها وممارستها یخت

 .)المطلب الثالث(الاستثنائیة
مع تركیزنا على تطبیق ذلك في القانون  ،تباعا نتناولها بالتحلیلالنقاط  كل هذه 

 .2020، لا سیما التعدیل الدستوري لسنة الجزائري
 المطلب الأول

 مصادر الحمایة الداخلیة للحریات العامة
اعتباره القانون ب الحریات العامة أساس حمایتها في دستور الدولة كأصل عام،تجد 

تشریع الداخلي ال في كما تجد الحریات العامة مصدرها )،الأول(الفرع الأساسي والأسمى
 المتمثل في نصوص القانون العادي والعضوي كأصل عام.

السلطة التشریعیة ن أسیما و  ا،یمثل ضمان لهالتنظیم التشریعي للحریات العامة ف
عن ذلك بقوله:"  )ایسمان(وقد عبر الفقیه  هي من تتولي سن التشریع المتعلق بالحریات،

انه لا یكفي أصلا أن یكفل الدستور ممارسة حریة ما لكي توجد هذه الحریة، بل لابد أن 
 هذا التشریع لم یصدر فان النص الدستوري أنیوجد تنظیم لها بواسطة التشریع، وما دام 

ویكون بذلك التشریع مصدرا ، )1(لا یمثل سوى مجرد وعد دستوري غیر قابل للتطبیق"
 للحریات العامة الذي یتكفل بحمایتها وضمان ممارستها(الفرع الثاني).

 

 .287بن سنوسي فاطمة، مرجع سابق، ص )1(
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 كمصدر أساسي لحمایة الحریات العامة الدستورالفرع الأول: 
ضامن لها باعتباره یعتبر دستور الدولة أهم مصدر للحقوق والحریات العامة وأهم 

القانون الأسمى والأساسي، حیث یتناول إلى جانب المبادئ القانونیة التي تحدد شكل 
الدولة ونظام الحكم فیها، وتنظیم السلطات والعلاقات فیما بینها، تنظیم الحقوق والحریات 

ف العامة، لذلك تطرقت كل الدساتیر في العالم باختلاف ألوانها السیاسیة إلى الاعترا
، والنص على احترامها، لذلك فكل قانون یتعارض مع نص بالحقوق والحریات للأفراد

  .)1(ألغاهالدستور في مجال الحریات العامة یعد غیر دستوري یجب 
تل قواعده قمة التراتبیة القانونیة، حفي الدولة، ت الأساسيفالدستور باعتباره القانون 

یجعلها قیدا وقدرا من الضمانات، الحریات العامة یعطیها صفة دستوریة،  وبنصه على
التي  والأوضاعفي الحدود،  إلاتتخطاه  أنعلى السلطات العامة في الدولة، لا یجوز لها 

  .)2(قوانینمن  إلیهما یحیل  أویرسمها الدستور نفسه، 
الدساتیر التي تتضمنها، لذلك تختلف القیمة القانونیة للحریات العامة باختلاف 

فالدستور الجامد هو الذي یوفر الحمایة الكافیة للحریات العامة مقارنة بالدستور المرن، 
ففي جمود الدستور یتحقق سموه، أي سمو قواعده، بما فیها الحریات العامة التي تكون 

     .)3(في منأى عن التعدیل بتقییدها أو إلغائها
حذو دساتیر العالم فیما یتعلق  حذا، نجده قد الدستور الجزائري إلىوبالرجوع 

في مستهل الوثیقة الدستوریة، في المواد  أدرجهابتنظیمه الدستوري للحریات العامة، حیث 
الذي یعكس اهتمامه وحرصه عل حمایتها  الأمر، قبل تنظیم السلطات العامة، الأولى

 إلىتوضیحه من خلال التطرق  إلى سنأتي ، وهو ما)4(سلطة في الدولة أيوسموها على 
غایة  إلى 1963بدءا من دستور  تنظیم الحریات العامة في دساتیر الجمهوریة الجزائریة

  .2020التعدیل الدستوري لسنة 
 

 .46مرجع سابق، ص بلكویرات أمینة،  )1(
 .24محمد حسن دخیل، مرجع سابق، ص  )2(
 .172-171إیاد خلف محمد جویعد، إیمان عبید كریم، مرجع سابق، ص ص  )3(
كیلاني زهرة، دور المشرع العادي في تفعیل الحقوق والحریات الدستوریة، مجلة القانون، تصدر عن المركز  )4(

 .201، ص 2015، 5الجامعي غلیزان، العدد 
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 )1976و1963 مرحلة الأحادیة(دستوريالحریات العامة في تنظیم : أولا

على احترامها،  وأكد ،في دیباجتهموضوع الحریات العامة  1963عالج دستور 
 والأهدافالمبادئ  أهممن  ،الإنسانمسالة الدفاع عن الحریة واحترام كرامة  أنمعتبرا 

 )11( ةعشر  إحدىللحقوق والحریات افرد تحقیقها، وفي سبیل ذلك  إلىالتي تسعى الدولة 
) 22-12والمواطن" في المواد (من  الإنسانتحت فصل "الحقوق الأساسیة وحقوق مادة 

المساواة، وحق الانتخاب، وحرمة المسكن وسریة المراسلات، حریة  مبدأتتضمن 
، غیر انه ما یلاحظ على دسترة الحریات العامة في هذا الدستور هو التقید التام الصحافة

 لأيمنه على انه:" لا یجوز  22، حیث نصت المادة النهج الاشتراكي إطاربحفظها في 
وسلامة  الأمةیستعمل الحقوق والحریات السالفة الذكر في المساس باستقلال  أنكان 

 ومبدأالوطنیة والوحدة الوطنیة ومؤسسات الجمهوریة ومطامح الشعب الاشتراكیة  الأراضي
 .)1(وحدانیة جبهة التحریر الوطني"

إلى ، فأشار 1976للجمهوریة الجزائریة وهو دستور دستورثاني  إطارفي  أما 
وحقوق  الأساسیة" الحریات الرابع من الباب الأول تحت عنوانالحریات العامة في الفصل 

حظیت الحریات عموما والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة على  أینوالمواطن"،  الإنسان
 35واتسع مضمونها لیشمل ، 1963وجه الخصوص بنوع من الاهتمام مقارنة بدستور 

ركیز في صیاغة مضمونها على المفهوم الاشتراكي للحریات العامة مثلا نجد تم التمادة، 
من هذا الدستور تنص على :" حریة التعبیر والاجتماع مضمونة ولا  )55(نص المادة 
 .)2(بها لضرب أسس الثورة الاشتراكیة"یمكن التذرع 

تتمتع بحمایة  أنها 1976ر وما یلاحظ على تجسید الحریات العامة في دستو 
من الناحیة  1976نة ، حمایة یقرها الدستور لها، وحمایة المیثاق الوطني لسمزدوجة

لك فقد تمیزت بالنزعة هذه الحمایة، ومع ذ إقرارهیسمو على الدستور في  أین، الإیدیولوجیة
، منها حریة أخريتنظیم والاستغناء عن بعض الحریات،  إلى تقیید الاشتراكیة، مما أدى

 .  34عزوز سكینة، مرجع سابق، ص )1(

كریمة خطاب، التأصیل الدستوري لحمایة الحریات الفردیة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة، تصدر عن  )2(
 .12، ص 2017، 3، العدد54، المجلد1جامعة الجزائر
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، حریة تكوین نقابات مهنیة، حریة الصناعة والتجارة، حریة التعبیر الأحزاب إنشاء
 .)1(الفكري والإبداع

 أيالمؤسس الدستوري نص لأول مرة على عدم إمكانیة  أنلاحظ أیضا كما ی
مشروع لتعدیل الدستور أن یمس بمقومات وثوابت الدولة الجزائریة، ولا یجوز المساس 

 .)2(بالحریات الأساسیة للإنسان والمواطن
 )1996و 1989دستوري ( مرحلة التعددیة الحزبیة الحریات العامة فيتنظیم ثانیا: 

 هاذین الدستورین، إطارعرفت الحریات العامة توسعا وانفتاحا وضمانات اكبر في 
الاقتصادیة  الأوضاعبعد  عن سابقیه بمرحلة التعددیة الحزبیة، 1989 تمیز دستور إذ

، مما نتج عنه تغیر كبیر على 1988والاجتماعیة الصعبة التي عرفتها البلاد سنة 
والسیاسي للدولة، انعكس على تنظیم الحریات العامة، حیث  الإیدیولوجيمستوى التوجه 

مؤسسات دستوریة  وإنشاءالفصل بین السلطات وحریة التجارة والصناعة...،  مبدأ إقرارتم 
الصبغة  نزعالذي جعل الحریات العامة تتكیف مع هذا التغییر، حیث تم  الأمرجدیدة، 

ول تحت الفصل الرابع من الباب الأ وتضمنالاشتراكیة عن الحریات العامة، 
، أضفى علیها المؤسس الدستوري ق والحریاتللحقو  مادة )29عنوان"الحقوق والواجبات"،(

آلیات  واضعاالصبغة اللیبرالیة، واعتبرها تراثا مشتركا بین جمیع الجزائریین والجزائریات، 
 .)3(قانونیة لحمایتها

ي متن الدستور في الفصل ، فجاءت الحریات العامة ف1996أما في ظل دستور 
  1989الحریات تغییرا كبیرا مقارنة مع دستور ن الباب الأول، ولم یشهد تصنیف الرابع م

 على بعض الحریات السیاسیة والاقتصادیة أما عدى بعض التغییر الطفیف الذي طر 
:" الحریات  أنمنه على  )92(مادة، نصت المادة  )31(والاجتماعیة، التي بلغت 

 والمواطن مضمونة". الإنسانوحقوق  الأساسیة

 .104عبد العزیز برقوق، مرجع سابق، ص  )1(
على:" لا یمكن لآي مشروع لتعدیل الدستور أن یمس:...الحریات الأساسیة  1976من دستور  195نصت المادة  )2(

 للإنسان والمواطن"  

على :" الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة، وتكون تراثا  1989من دسور  32نصت المادة  )3(
بهم أن ینقلوه من جیل إلى جیل كي یحافظوا على سلامته وعدم انتهاك  مشتركا بین جمیع الجزائریین والجزائریات، واج

 حرمته"
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شكلت الحریات والحقوق ، 1996غیر انه بتوالي التعدیلات التي مست دستور  
، تزامنا مع تطور الظروف السیاسیة والاقتصادیة عرفت تدرجا ملحوظا محورا هاما،

، اعتبرت 2016ماعیة التي سبقت كل تعدیل دستوري، ففي التعدیل الدستوري لسنة والاجت
المنصوص  العامة التي تحكم المجتمع الجزائريمن المبادئ  الأساسیةالحقوق والحریات 

تحت  من هذا الباب، من خلال تنظیمها في الفصل الرابع علیها في الباب الأول
 .89إلى المادة  32من المادة  عنوان(الحقوق والحریات)

 2020الحریات العامة في التعدیل الدستوري تنظیم ثالثا: 
على تعدیل جذري مس كل الجوانب، بما  ،2020التعدیل الدستوري لسنة  وىتحا

فیها الحریات العامة، حیث ورد في فقرات دیباجتة ما یشیر إلى ذلك "الشعب الجزائري 
حر ومصمم على البقاء حرا........أن الشعب الجزائري ناضل ویناضل دوما في سبیل 

زیز الروابط الحریة والدیمقراطیة...... ویتطلع أن یجعل من الدستور الإطار الأمثل لتع
الوطنیة وضمان الحریات الدیمقراطیة للمواطن.....أن الدستور فوق الجمیع، وهو القانون 
الأساسي الذي یضمن الحقوق والحریات الفردیة والجماعیة......یضمن الدستور الفصل 
بین السلطات والتوازن بینهما....وضمان الأمن القانوني والدیمقراطي .....یعبر الشعب 

ي عن تمسكه بحقوق الإنسان المنصوص علیها في الإعلان العالمي لحقوق الجزائر 
 .)1(والاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیها الجزائر" 1948الإنسان لسنة 

الحقوق الأساسیة "بعنوان  في الباب الثاني بشكل مستقل م الحقوق والحریاتونظّ 
الفصل الأول المعنون بـــ" الحقوق الأساسیة والحریات  في ،"والحریات العامة والواجبات

ع في مضمون وسّ حیث  مادة، )44()، بمجموع 77إلى  34(المواد من في العامة" 
لحقوق الإنسان وحریاته  الوثائق الدولیة دها علىفي تجسی معتمدا ونطاق بعض الحریات

 .1966والعهدین الدولیین لسنة رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  الأساسیة، على
  .)83-78مواد من ( )6(في حین خص الواجبات في الفصل الثاني بـــــ

نص التعدیل الجدید على الحمایة الفعلیة  ،ولتدعیم وتعزیز الحریات العامة بأنواعها
على إلزامیة الأحكام  أكدتالتي  )34(نص المادة  استحدث المؤسس الدستوريلها، 

 .  2020دیباجة التعدیل الدستوري  )1(
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الصلة بالحقوق الأساسیة والحریات العامة وضماناتها لجمیع السلطات  الدستوریة ذات
 والهیئات العمومیة. 

بالإضافة إلى عدم تقیید الحقوق والحریات والضمانات إلا بموجب قانون ولأسباب 
مرتبطة بالحفاظ على النظام العام والأمن، حمایة الثوابت الوطنیة، حمایة الحقوق 

 .)1(یكرسها الدستوروالحریات الأخرى التي 
انه: "تحقیقا  إذالقانوني"،  الأمنمرة مصطلح" لأول، نفس النصكما اقر بموجب 

القانوني، تسهر الدولة عند وضع التشریع المتعلق بالحقوق والحریات على ضمان  للأمن
 .)2(ووضوحه واستقراره" إلیهالوصول 

النصوص القانونیة الصادرة تم مراعاة  أنالقانوني  الأمنیعني  وفي هذا المقام 
شكل من  بآيتمس  أن أدنىلا یمكن لنصوص  أيام الهرمیة القانونیة، ظن بشأنها

جزئیة جوهریة للمحافظة على ثبات مكسبا و  ، وهذا یعتبربالحقوق والحریات الأشكال
حققتها ، وعدم المساس بمكتسبات الدیمقراطیة، التي إلیهوسهولة الوصول  النص القانوني

وجود مناخ  ،القانوني الأمنیستلزم تحقیق لذلك ، الجزائر منذ الاستقلال حتى یومنا هذا
تطبیقها ثم تنفیذها كما  إلىوتحریر القاعدة القانونیة  إعدادقانوني سلیم، من ناحیة حسن 

 وأمانمن أیجب، ومواكبتها تطور المجتمع الدولي المعاصر، فتكون بهذا مصدر 
 .)3(صدر قلق ومفاجئةواطمئنان، لا م

ولضمان استقرار النصوص المجسدة للحریات العامة وتحصینها من أي عبث أو 
أن  يتغییر قد یلحق بها، جعلها من المبادئ العامة التي لا یمكن لأي تعدیل دستور 

، وهو ما یساهم في 2020من التعدیل الدستوري  7/فقرة223یمسها بموجب نص المادة 
 .)4(وضمان تمتع الأفراد بها الحریات العامةثبات واستقرار 

 .2020، من التعدیل الدستوري 3و 2و 1فقرات 34المادة  )1(
 .2020، من التعدیل الدستوري 4فقرة  34المادة  )2(
إبراهیم بوتخیل، تعزیز حمایة الحقوق والحریات في التعدیل الدستوري، مجلة المجلس الدستوري ، عدد خاص  )3(

، 2020یتضمن (أشغال الملتقى الوطني حول: الدستور في خدمة المواطن: المحاور الكبرى للتعدیل الدستوري  14رقم
 .41، ص 2020عبد اللطیف رحال،الجزائر )، بالمركز الدولي للمؤتمرات،  2020أكتوبر  06و05المنعقد یومي 

 .2016، من التعدیل الدستوري 5/فقرة 212یقابلها نص المادة  )4(
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ونافلة القول أن تضمین الحریات العامة في دیباجة الدستور ومتنه، له أهمیة كبرى 
خلق  إلىفي كسب الحریات العامة حمایة دستوریة، تضمن عدم انتهاكها، مما یؤدي 

نصوص الدستور لا تتسع لتنظیم وتفصیل ممارسة  أنتوازن بین السلطة والحریة، غیر 
یجعل الدساتیر تتخلى لنصوص التشریع عن تنظیم ممارسة الذي  الأمرجمیع الحریات، 

 بعض الحریات، لیكون بذلك التشریع مصدرا أخر للحریات العامة.
 الوطنیة النصوص التشریعیةالفرع الثاني: 
مجموعة القواعد القانونیة الصادرة عن كما هو معروف یمثل القانون  أوالتشریع 

السلطة التشریعیة كأصل عام، والسلطة التنفیذیة في حالات خاصة، حیث یعد التشریع 
الذي یحیل علیه  المصدر القانوني لتنظیم الحریات العامة وتحدید ضمانات ممارستها

ل من ومرد ذلك لعدة اعتبارات لع، سواء بموجب قوانین عادیة أو عضویة، الدستور
أهمها، عملیة إصدار التشریع وما تتضمنه من مراحل وما یحوطها من إجراءات شكلیة، 
وما یصاحبها من مناقشات علنیة واسعة تسمح برقابة الرأي العام على أعمال السلطة 

تي یتمیز بها التشریع، التي تجعله لا یواجه التشریعیة، ناهیك عن صفة العمومیة ال
الذین تتوفر فیهم  الأشخاصحالات بعینها، بل یقرر قواعد موضوعیة تطبق على عموم  

 .)1(شروط تطبیقها
في الفقرة الثانیة مرة  ولأول 2020المؤسس الدستوري في تعدیل  أشاروفق ما سبق، 

بموجب  إلالحریات والضمانات الحقوق وا تقیید یمكنلا  انه:" إلى 34من المادة 
قانون..."، وهو ما یوضح اختصاص السلطة التشریعیة بالتشریع في مجال الحقوق 

 والحریات.
الالتزام  أوفي هذا الصدد اختلفت نصوص الدساتیر من ناحیة نوعیة الخطاب  

والتوسع، ن تشریع الحریات العامة، من زاویة التقیید والتضییق أالموجه للمشرع العادي، بش
 لذلك نجد حریات عامة أحال الدستور مسالة تنظیمها للمشرع، ولكن وفق قیود محددة

یكون مخالفا للدستور، وأحیانا یحیل الدستور  وإلامسبقا، یتعین على المشرع مراعاتها 
 .)2(ضوابط، فیطلق سلطة المشرع في تنظیمها أیةتنظیم الحریات للمشرع العادي دون 

 .160ص، رجع سابق، لوائح الضبط الإداري بین الحفاظ على النظام العام وضمان الحریات العامة، میامة إبراهیم )1(
 .205-204كیلاني زهرة، مرجع سابق، ص ص  )2(
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بموجب ذلك تتولى السلطة التشریعیة ممثلة في البرلمان، التشریع في مجال الحریات 
التعدیل  وأخرهادساتیر الجمهوریة،  المؤسس الدستوري الجزائري فيالعامة، وهو ما تبناه 

یشرع البرلمان في المیادین التي بقوله: " 1فقرة/139في المادة  2020الدستوري لسنة 
حقوق الأشخاص وواجباتهم -كذلك في المجالات الآتیة:یخصصها له الدستور، و 

الأساسیة، لاسیما نظام الحریات العمومیة، وحمایة الحریات الفردیة، وواجبات المواطنین"، 
التي تنص على: "....یشرع البرلمان بقوانین عضویة في المجالات  )140(وأیضا المادة 

ت، القانون المتعلق بالأحزاب السیاسیة، الآتیة: " تنظیم السلطات وعملها، نظام الانتخابا
 .)1(" .القانون المتعلق بالإعلام..

 ،لتنظیمها یةالتشریع السلطة إلىالدستور مهمة تنظیم بعض الحریات  أحالوبهذا 
قد و یحدد مفهومها ومضمونها ونظامها القانوني ونطاقها،  قانون عضوي أوعادي  بقانون
، 2020العبارات التي استعملها التعدیل الدستوري ، مثل في ذلك عبارات معینة استخدم

الاجتماع وحریة التظاهر حریة حریة التعبیر مضمونة. "التي نصت:52في نص المادة 
یحدد القانون شروط وكیفیات  السلمي مضمونتان وتمارسان بمجرد التصریح بهما.

إنشاء " یحدد قانون عضوي شروط وكیفیات  3/ف53في نص المادة ، "ممارستها
فنصت على: " حریة ممارسة العبادات  ،2/فقرة51في نص المادة  أما، .."الجمعیات

قانون صادر عن السلطة التشریعیة،  أي "احترام القانون إطارمضمونة وتمارس في 
السیاسیة،  الأحزاب إنشاء" یحدد قانون عضوي كیفیات  9/ف 57المادة  نصت وأیضا

نص المادة  في أما. "إنشائهاا المساس بحریة من شانه أحكامالا یتضمن  أنویجب 
قانون  أي القانون" إطاروتمارس في حریة التجارة والاستثمار والمقاولة مضمونة، "61

 .ینظم ممارستها
 أوبناء على ما سبق، فان تنظیم الحریات العامة یكون بموجب قانون عادي 

یقتصر على التشریع دون التنظیم، سواء كان صادر من طرف السلطة  أيعضوي، 
 أوامرمن طرف رئیس الجمهوریة بموجب  أو ،الأصیلالتشریعیة صاحبة الاختصاص 

من قرارات بشان ممارسة بعض الحریات  الإدارة، لذلك فان تنظیمات تشریعیة استثناء

 .2020من التعدیل الدستوري  140و 139المادة  )1(
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 أوتكون وفق القانون العضوي  أنالعامة، كحریة التجمع وحریة التظاهر وغیرها، یجب 
 .)1(في حال مخالفته الأخیرفي التطبیق لهذا  الأولویةالعادي الذي اقرها، وتكون 

وعلیه، فان تنظیم ممارسة الحریات محجوز للبرلمان الجزائري، ویستعمل في سبیل 
قواعد عامة (قوانین ذات المبادئ)، الذي یقتصر دور المشرع فیها في تنظیم  ماإذلك، 

قوانین  أوالتوجیهي،  أو الإطارتحدید وضبط القواعد والمبادئ العامة، كالقانون 
، التي ینظم من خلالها المشرع تنظیم المواضیع بصفة توجیهیة(قوانین ذات القواعد)

القوانین العضویة، وعادة ما تتعلق  وأهمهایة، مجال للسلطة اللائح أيمفصلة دون ترك 
بالحریات السیاسیة، ومنه فحسب القاعدة التي تدخل بها المشرع یظهر مجال الحریات 

 .)2(وغیرها والإخطارالمتروك لسلطة الضبط الذي یتجلى في قواعد المنع والترخیص 

التشریعیة الجزائریة عدة مبادئ وأحكام تتصل نجد في النصوص ، أخرعلى صعید 
(مبدأ عدم الرجعیة في نجد في نصوص القانون المدنيفبحمایة ممارسة الحریات العامة، 

من خلال  فیجرم،...)، أما في قانون العقوبات 106، حریة التعاقد في المادة 02المادة 
، ق الوطنیة للمواطنینالمساس بالحریة الشخصیة للفرد أو بالحقو  ،عدة نصوص قانونیة

الحریات ویحافظ علیها، بواسطة مجموعة  قانون الإجراءات الجزائیةیكفل و  ،وغیرها
لا یمكن تطبیق قانون العقوبات إلا عن طریقها،  إذالتي یضعها،  والآلیات الإجراءات

وبالتالي یمثل المجال الخصب لحمایة الحریات العامة، لهذا تدخل المشرع الجزائري 
 .)3(في شتى المیادین تتماشى والتطور الحاصل علیه تعدیلات جذریة بإدخال

أخرى في القانون التجاري والقانون الإداري وقانون قانونیة نصوص كما تضمنت  
والنتیجة فان دور التشریع یتمثل تنظیم ممارسة بعض الحریات العامة،  الأسرة وغیرها...

في تنظیم ممارسة الحریات العامة ویضع على عاتق الإدارة التزامات من اجل التدخل 
لحمایتها عن طریق سلطات الضبط التي تملكها، دون أن یتجاوز التشریع الضوابط 

 .205حبشي لزرق، مرجع سابق، ص )1(
، مرجع سابق، 2020من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 34فاطمة الزهراء رمضاني، التعلیق على نص المادة  )2(

 .854ص 
الضبط، مجلة صوت القانون، إبراهیم براهیمي موراد، محمد سعادي، ضمانات الحریات العامة في مواجهة سلطات  )3(

 .443-442، ص ص 2021، 1، العدد8تصدر عن جامعة خمیس ملیانة، المجلد 
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استقلال السلطات ومبدأ الفصل بین السلطات بهذا المعنى لا یعني بالضرورة 
الثلاث عن بعضها استقلالا تاما أو جامدا، بل یمكن تجسید الفصل أیضا في وجود 

 .)1(تعاون فیما بینها أو ما یسمى بالفصل المرن
توازنا بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، لا یعتبر  أوحینما یقرر الدستور تعاونا  إذ 

ذلك انه عندما یكون لكل سلطة رقابة على الفصل بین السلطات،  مبدأذلك تعدیا على 
"السلطة توقف  أساسفي حدود اختصاصها فان نظام الحكم یصبح قائما على  أخرى

 الأفرادتوفیر ضمانات اكبر لحریات  إلىالسلطة" مما یؤدي 
وبهذا  یشكل مبدأ الفصل بین السلطات ضمانة هامة لحمایة الحریات العامة 

على استعمال السلطات الممنوحة لها لتحقیق الصالح باعتبار أن كل سلطة تحرص 
العام، وبالتالي منع تعسف السلطة الأخرى، لذلك فان تحقق الفصل بین السلطات في 

 . )2(الدولة یعد أساس احترام مبادئ العدالة والمساواة في المجتمع
 تكریس مبدأ الفصل بین السلطات في الدساتیر الجزائریة-1

إلى أن مبدأ الفصل بین السلطات في تكریس الدساتیر الجزائریة المتعاقبة  تطورت 
تبنى المؤسس  1963فمن خلال دستور  ،من المبادئ التي تحكم المجتمع الجزائري أصبح

الدستوري مبدأ الفصل بین السلطات بشكل ظاهري بسبب هیمنة الحزب الواحد على 
لتشریعیة التي أطلق علیها تسمیة الجمعیة ، حیث افرد للسلطة اآنذاكالحیاة السیاسیة 
)، أما السلطة القضائیة 59الى 39)،  والسلطة التنفیذیة المواد(28و 27العامة المادتین(

أثرت على  1976)؛ وفي دستور 62إلى  60التي سماها العدالة فخصها بالمواد(
ثاني المعنون نصوصه أحادیة الحزب والإیدیولوجیة الاشتراكیة، من خلال تقسیم بابه ال

-104)،الوظیفةالتنفیذیة(المواد103-94(الموادالسیاسیةوظائف،الوظیفةبالسلطة(بالمفرد)
  .)3( )182-164)، والوظیفة القضائیة(المواد163-126)، الوظیفة التشریعیة(125

میلود ذبیح، الفصل بین السلطات في التجربة الدستوریة الجزائریة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع،  )1(
 .53، ص2011الجزائر،

 .54محمد حسن دخیل، مرجع سابق، ص  )2(
من خلال علاقة السلطة التنفیذیة  2016بن حمو الطاوس، مبدأ الفصل بین السلطات في ظل التعدیل الدستوري  )3(
، ص ص 2020، 2، العدد5لسلطة التشریعیة، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، تصدر عن جامعة المسیلة، المجلدبا

152-153. 
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الذي یعتبر دستور قانون مقارنة بالدساتیر الذي سبقته التي  1989أما في دستور  
إلا  ،فبالرغم من عدم النص صراحة على مبدأ الفصل بین السلطاتتعد دساتیر برامج، 

انه تضمن ما یفید ذلك من خلال تضمین الباب الثاني المعنون ب(تنظیم السلطات)، 
)، والسلطة 128-92لمواد )، السلطة التشریعیة(ا91-67السلطة التنفیذیة(المواد 

من حیث  1989على خطى دستور  1996)، وسار دستور 148-129القضائیة(المواد 
بالنسبة للتعدیلین  الأمرونفس  ،مع تغییر فقط في أرقام المواد ،تنظیم السلطات الثلاثة

غایة  إلى، ، فلم یأتیا بجدید بخصوص تكریس مبدأ الفصل بین السلطات2008و 2002
الذي اقر صراحة مبدأ الفصل بین السلطات في دیباجة الدستور(یكفل  2016تعدیل 

منه :" تقوم الدولة  15الدستور الفصل بین السلطات واستقلال العدالة)، كما نص المادة 
على مبادئ التنظیم الدیمقراطي والفصل بین السلطات"، ویكون بذلك المؤسس الدستوري 

 .)1(الفصل بین السلطات مبدأقد كرس رسمیا 
 2020الفصل بین السلطات في التعدیل الدستوري  مبدأ-2

من  الفصل بین السلطات، مبدأ ،2020التعدیل الدستوري الجزائري لسنة جسد 
من الدیباجة بالقول: "یكفل الدستور  15العبارة في الفقرة  صراحةإلى ذلك  تهأشار  خلال

، وأضاف والحمایة القانونیة....."لعدالة واستقلال ا والتوازن بینهماالفصل بین السلطات 
الدیمقراطي والفصل بین السلطات  التمثیلمنه:" تقوم الدولة على مبادئ  16في المادة 

  .)2( والعدالة الاجتماعیة....." وضمان الحقوق والحریات
كما جسد المبدأ المذكور من خلال الباب الثالث المعنون بـــــ(تنظیم السلطات  

، احیث ورد مصطلح "الفصل" للتأكید على استقلالیة كل سلطة على حد، )والفصل بینهما
   .) 3(وهو ما لم یكن واضحا في التعدیلات السابقة

 

 .156بن حمو الطاوس، مرجع سابق، ص )1(
" تقوم الدولة على مبادئ التنظیم الدیمقراطي والفصل بین 2016من التعدیل الدستوري لسنة  15نص المادة  )2(

، لفظ (التنظیم) بمصطلح 2020من التعدیل الدستوري  16عدالة الاجتماعیة....."، استبدل في نص المادة السلطات وال
 )، وأضیف إلى المادة (...ضمان الحقوق والحریات).التمثیل(
المعنون بـــ(تنظیم السلطات)  2016إلى عنوان الباب الثاني من تعدیل  2020أضاف التعدیل الدستوري لسنة  )3(

 .)، لیصبح عنوان الباب الثالث (تنظیم السلطات والفصل بینهما)والفصل بینهما(عبارة 
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 مبدأ سیادة القانونثانیا: 
الحدیث عن الحریات العامة في غیاب مبدأ سیادة القانون أو خضوع الدولة  یمكن لا

للقانون، والذي یعني خضوع الجمیع حكاما ومحكومین لأحكام القانون دون تمییز بینهم 
على أساس الأصل أو الجنس أو اللغة أو لأي سبب كان، وهو ما یعبر عن وجود دولة 

ها(الإدارة، القضاء، التشریع...) لحكم القانون التي تخضع في جمیع مظاهر نشاط
 القانون.

القاعدة  أيفالقانون الذي یخضع له الحكام والمحكومین هو القانون بمعناه الواسع 
العرف،  أواللوائح  أونصوص القانون  أوكان مصدرها، سواء كان الدستور  أیاالقانونیة 

تها في سلم تدرج القواعد كان مصدرها ومرتب أیافهو یعني الخضوع للقاعدة القانونیة 
 .)1(القانونیة

بناء علیه یشكل مبدأ سیادة القانون ضمانة مهمة لحمایة الحریات العامة، لأنه في 
الأصل الحریات العامة تقترن بوجود دولة القانون، وهذه الأخیرة ترتبط بمبدأ سیادة 

لنصوص القانون، طالما القانون، لذلك لا یمكن للإدارة أو أي هیئة أن تقوم بعمل مخالف 
لا یزال النص القانوني ساري المفعول، كما یجب احترام قاعدة توازي الأشكال التي تعني 

 .)2(احترام كل سلطة للسلطة الأعلى منها
المبدأ المذكور في أكثر من  إلى ،2020وقد أشار المؤسس الدستوري في تعدیل 

ر دولة قانون جمهوریة ودیمقراطیة : " .....في إطا) نص على أن11موضع، ففي الفقرة (
یجعل من الدستور الإطار الأمثل لتعزیز الروابط الوطنیة وضمان الحریات  أنویتطلع 

الدستور یعكس " :من الدیباجة أكد على أن، )3()12الدیمقراطیة للمواطن"، وفي الفقرة(
 .عبقریة الشعب.....وبموافقته علیه یؤكد.....سمو القانون"

إلى أن: " الدستور فوق الجمیع، وهو القانون الأساسي الذي  )14(وأشارت الفقرة  
الشرعیة على ممارسات السلطة، ویكفل الحمایة  یضمن الحقوق والحریات....ویضفي

على انه: " لا یعذر  )78(كذلك نصت المادة  ،القانونیة......في مجتمع تسوده الشرعیة"

 .113حداد عبد المجید، مرجع سابق، ص  )1(
 .277علي قاسم كاظم، مرجع سابق، ص )2(
عبقریة  یجسّدعلى أن :" الدستور  تنص 2016في إطار تعدیل  ) من الدیباجة11الفقرة(كانت  )3(

 الشعب.....وبموافقته علیه یؤكد.....سمو القانون"
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یجب إلا بعد نشرها بالطرق الرسمیة.  قوانین والتنظیماتاحد بجهل القانون. لا یحتج بال
إضافة إلى نصه في أن یمتثل لقوانین الجمهوریة"، و یحترم الدستور  أنعلى كل شخص 

على :" یمارس كل شخص جمیع الحریات في إطار احترام الحقوق المعترف  )81(المادة 
 .بها للغیر في الدستور، لا سیما منها احترام الحق في الشرف.."

 ضمانة لحمایة الحریات العامة الرأي العامثالثا: 
یمثل الرأي العام مجموعة الآراء التي تسود مجتمع معین في وقت من الأوقات 
بشان موضوع أو موضوعات معینة، تتعلق بالدفاع عن مصالح عامة أو خاصة، فهو 
لسان حال المجتمع، عن طریق الهیئات والجمعیات وتنظیمات مدنیة التي تشكل المجتمع 

في تكوین الرأي العام في سبیل  ب السیاسیةوالأحزاالإعلام كل من المدني، كما یساهم 
 الدفاع عن الحقوق والحریات العامة.

ولتوضیح دور الرأي العام في حمایة وضمان الحریات العامة، نعرض في نقطتین 
 .فواعل الرأي العام ودورها في حمایة الحریات العامةنتطرق إلى متتالیتین، مفهومه ثم 

 مفهوم الرأي العام -1
 أمرالشعب على  أفراد:"اجتماع كلمة بأنهالعام  الرأيمن هذا المنطلق یعرف الفقهاء 

مجموعة اجتماعیة واحدة"،  إلىفي حالة انتمائهم  ،حادث ما أومعین تجاه مشكلة معینة 
واقعیة للحقوق والحریات  أوالعام وهیئاته، ضمانات شعبیة  الرأيوبهذا تشكل فعالیات 
عن  الأحیانفي بعض زز دور الضمانات القانونیة التي قد تعجز العامة، باعتبارها تع

 .)1(تحقیق الحمایة اللازمة لها
قضایاهم  إزاءفالرأي العام في المجتمع أو الدولة، یبین وجهات نظر الناس ومواقفهم 

المحلیة والدولیة، لذلك فهو یستجیب للمتغیرات والدوافع المتصلة بالحیاة السیاسیة 
الاتجاه الذي یتكون  أوالعام الموقف  الرأيومنه یشكل  والاجتماعیة والاقتصادیة للشعب،

رسمیة  أوالشعب بصورة عامة، ومؤسسات تنظیمیة شعبیة  لأبناءلدى الغالبیة العظمى 
الشعب بفترة زمنیة معینة، بعد نقاش طویل ضمانا تهم الصالح العام لمجموع مسائل  أمام

لحقوقه وحریته فیها، حیث تنهض بسبب وجود مشكلة او موقف عام یعبر الشعب عنها 

 .276حداد عبد المجید، مرجع سابق، ص  )1(
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القناعة  لبوسائل تعبیر مختلفة، تؤثر في السیاسة العامة للدولة إیجابا أو سلبا لحصو 
   .)1(لرأيلدیهم بأهمیة اتخاذ هذا الموقف أو ا

ساهم الرأي العام في تطور الحریات العامة بالشكل الموجود في عصرنا  وقد
الحالي، إذ یعتبر الضامن الأساسي للحریات وحقوق الأفراد من الناحیة السیاسیة، عبر 
ممارسة حریة عامة من اجل الدفاع عن حریة أخرى كالاستفتاءات واستطلاعات الرأي 

 رها.العام أو عن طریق الاحتجاج والتظاهر وغی
وبالتالي فان الرأي العام یلعب دورا مهما في الدول الدیمقراطیة في ضمان الحریات 

مساحة التعدي الحكومي  في العامة والمطالبة بتكریس دولة القانون، من خلال التضییق
على حریات الأفراد وتوجیه السلطة بما یخدم مصلحة الأفراد، ومنها تمتعهم بممارسة 

یتجاهل وجود  أننظام سیاسي  أيفلم یعد بوسع  فولة لهم قانونا،یات العامة المكالحر 
 .)2(العام، ویعتدي على حریات المواطنین الرأي

 فواعل الرأي العام ودورها في حمایة الحریات العامة-2
یشكل المجتمع المدني من جمعیات شعبیة وتنظیمات مدنیة، والمجتمع السیاسي 

الأحزاب السیاسیة والإعلام، ركائز مهمة لتكوین الرأي العام وتعبئته في سبیل المكون من 
دور هذه الفواعل في  إلىحمایة والدفاع عن الحریات العامة، لذلك نتطرق بشكل مختصر 

 ضمان عدم المساس بحریات الأفراد.
 المجتمع المدني-أ

تصب  مشتركةنعني بالمجتمع المدني مؤسسات تضم مواطنین تجمعهم اهتمامات 
تعمل في  منظمات مدنیةفي خدمة الصالح العام والمنفعة العامة للمجتمع، وهو عبارة عن 

مختلفة، من اجل حمایة حقوق الأفراد وحریاتهم، وإحداث التغییر السلمي في سبیل میادین 
تعزیز الدیمقراطیة، وبهذا یستطیع المجتمع المدني التأثیر على الرأي العام وصنع التغییر 

 .)3(الاجتماعي والسیاسي

مصطفى سالم النجفي، دور الرأي العام في حمایة الحقوق والحریات العامة في العراق، مجلة الرافدین للحقوق،  )1(
 .247، ص 2008، 38، العدد10تصدر عن جامعة الموصل،  العراق، المجلد

 .283مصطفى سالم النجفي، مرجع سابق، ص  )2(
ریات، مجلة الحقیقة للعلوم الاجتماعیة والإنسانیة، تصدر عن رحلي سعاد، دور الرأي العام في حمایة الحقوق والح )3(

 .150، ص 2019، 2، عدد18جامعة احمد درایة، ادرار، مجلد
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المؤسس الدستوري  أولىن للمجتمع المدني، لذلك مكوّ  أهمتشكل الجمعیات 
باعتباره شریكا للسلطات العامة في اتخاذ القرارات، حیث  الجمعويللنشاط  الجزائري مكانة
على:" الدفاع الفردي أو عن طریق  2016من التعدیل الدستوري  39نصت المادة 
 الحقوق الأساسیة للإنسان وعن الحریات الفردیة والجماعیة مضمون".الجمعیة عن 

مشاركة المجتمع المدني في بناء مؤسسات الدولة وضمان الحریات  لأهمیةونظرا  
، لأول مرة في الدیباجة في الفقرة 2020له التعدیل الدستوري لسنة  أشارالعامة للمواطن، 

دوما في سبیل الحریة والدیمقراطیة، وهو  الشعب الجزائري ناضل ویناضل أنبقوله:" 11
متمسك بسیادته واستقلاله الوطنیین، ویعتزم أن یبني بهذا الدستور مؤسسات، أساسها 

على هذا المسعى في الباب  التأكید وأعادمشاركة كل المواطنین والمجتمع المدني..."، 
تسهر الدولة على تفعیل ) المستحدثة بقوله:" 10، الفصل الثاني، في المادة العاشرة(الأول

تشجع :"3/فقرة16، وفي المادة دور المجتمع المدني للمشاركة في تسییر الشؤون العمومیة"
الدولة الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى الجماعات المحلیة، لا سیما من خلال المجتمع 

 المدني".

المرصد الوطني  إنشاءالجدید یتمثل في  الدستوري واهم انجاز جاء به التعدیل 
، وهو عبارة عن 2020للمجتمع المدني، كهیئة استشاریة في الباب الخامس من تعدیل 

هیئة استشاریة لدى رئیس الجمهوریة، یقدم أراء وتوصیات متعلقة بانشغالات المجتمع 
المدني، كما یساهم في ترقیة القیم الوطنیة والممارسة الدیمقراطیة والمواطنة ویشارك مع 

التنمیة الوطنیة. ویحدد رئیس الجمهوریة تشكیلة  أهداففي تحقیق  الأخرىات المؤسس
 .)1(الأخرىالمرصد ومهامه 

 أهمیتهافالتكریس الدستوري للمرصد الوطني للمجتمع المدني، كهیئة دستوریة یعكس 
، وهو في المساهمة باقتراح الحلول والبدائل المناسبة لمعالجة انشغالات المجتمع المدني

وتقویة مركزه كشریك اجتماعي  الأخیرهذا  إشراكحقیقیة في  ةسیاسیما یجسد إرادة 

 ، مرجع سابق.2020، المتضمن التعدیل الدستوري 442-20من المرسوم الرئاسي رقم  213المادة  )1(
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وحلیف استراتیجي وفعال لاستقامة الدولة، وتضییق الفجوة بین السلطة والمجتمع، 
 . )1(وتكریس بذلك الرقابة على الحقوق والحریات

در المرسوم ، صفي هذا السیاق، وبغیة تحقیق أهداف المرصد، وتفعیل مهامة
المتعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني، الذي بین تشكیلته  21-139الرئاسي رقم 
في مجال ترقیة القیم الوطنیة والممارسة الدیمقراطیة  مهامه إلى بالإضافةوتنظیم سیره، 

 .)2(والمواطنة وتحقیق التنمیة
 الأحزاب السیاسیة-ب

وجودها یمثل سلاحا ضد  إذالدیمقراطیة،  الأنظمةركیزة من ركائز  الأحزابتمثل 
التعسف والاستبداد، باعتبارها حلقة وصل بین السلطات الحاكمة وكیانات المجتمع 

، إعلامیة، عن طریق المنتخبین في المجالس النیابیة، وما یتاح لها من تغطیات وأفراده
ورفع وعیه العام  الرأيخاصة المعارضة دورا هاما في تنویر  الأحزابوبهذا تلعب 

  .)3(السیاسي، وتكریس حقوقه وحریاته بوسائل عدة
 الأنظمةسیما في  الرأيالسیاسیة المحرك القانوني لتجسید حریة  الأحزابتعتبر 

وظائف الحزب  أهممن  أن (David Apter)دفید ابتر الأستاذالدیمقراطیة، حیث یذهب 
المسؤولة، وهو ما  الأجهزة إلىالعام وتلمس احتیاجات الناس ونقلها  الرأيتنظیم وتوجیه 

   .)4(یحدث تقارب بین الحكام والمحكومین
في مجال تشریع القوانین الخاصة  العام الرأي السیاسیة الأحزاب تمثل وتجسدكما 

بالحقوق والحریات، من خلال الملاحظات التي یبدیها ممثلوها في البرلمان، لذلك یمكن 
تكون حلقة وصل لا غنى عنها بین الشعب والحكومة، ومن ثم یبدو واضحا  أن للأحزاب

كآلیة للارتقاء بدور  2020قزلان سلیمة، التكریس الدستوري للمرصد الوطني للمجتمع المدني على ضوء تعدیل )1(
،  2021، 2، العدد5ومكانة المجتمع المدني، مجلة السیاسة العامة، تصدر عن جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، المجلد

 .489ص
تعلق بالمرصد الوطني للمجتمع المدني، جریدة رسمیة ، ی12/04/2021مؤرخ في  139-21مرسوم رئاسي رقم  )2(

 .18/04/2021، صادر بتاریخ 29عدد
 .288حداد عبد المجید، مرجع سابق، ص  )3(
بایة بن جدي، صناعة الرأي العام في الجزائر خلال التعددیة الحزبیة، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد بوضیاف،  )4(

 .180، ص 2018المسیلة، 
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، إذ یعتبر الأستاذ "جینینقز" المعارضة البرلمانیة  من العام الرأيفي تكوین  الأحزاب تأثیر
أقوى الضمانات، من ناحیة قوة مقاومتها ضد ما تبدیه الحكومة من انحراف في استعمال 

إلى ما یبدیه الرأي العام من البأس والغیرة على حمایة الحریات، بأسا  السلطة، بالإضافة
     .)1(یخشاه الحاكم، وهو مما یظهر غالبا في الدیمقراطیات الحرة الحدیثة

 وسائل الإعلام-ج
واء س، العام الرأيمن المظاهر العادیة للاستدلال على وجود  الإعلامتعد وسائل 

 إذ تمثل آلیات ووسائط ناقلة للرأي العام، باعتبار أنمسموعة،  أومقروءة  أوكانت مرئیة 
العام، سیما عندما یرتبط  الرأي وأراءعن رغبات  ایمثل تعبیر  الإعلامما ینشر في وسائل 

خاصة المعارضة منها، والعكس في الحالة التي  الآراءبحریة التعبیر التي تقوم على تقبل 
 الرأيجهات معینة، في الغالب لا یعبر بصدق عن مقیدا ومسخرا لخدمة  الإعلامیكون 
 .)2(العام

التي تهمهم  والأخبارتزوید الجمهور بالمعلومات والحقائق  الإعلامفالغرض من 
العام، سیما فیما یتعلق بالقضایا  الرأيوتوجیه  إعدادبصفة مستمرة، وهو ما من شانه 

سلبي في  أوبشكل ایجابي  والتأثیرالتي تخص برامج السلطة السیاسیة، وبالتالي المشاركة 
 والأنباءتصمیم المعادلة السیاسیة، فهو لا یشكل مجرد تقنیة لنقل المعلومات  أوترمیم 

 .)3(رقابة دائمة ومستمرة إطارمرجعیة لحمایة الحقوق والحریات في  أداةفقط، بل 

ة یعمل الإعلام كأداة لحمایة الحریات العامة من خلال مراقبته أعمال السلط
التشریعیة في مدى مطابقة ما تصده من تشریعات لأحكام الدستور، لذلك تسعى الدولة 

كسب ود الصحافة، كما یمكن للصحافة أیضا ضمان حریات  إلىفي الدول الدیمقراطیة 
 الجمهور بخصوص انتهاكات حریاتهم وحقوقهم.  وأراءالعامة من خلال نشر شكاوى 

الحریات العامة على أكمل وجه لابد من ضمان حریة ولقیام الإعلام بمهمة ضمان 
الحق في ضمان في الدولة، وعدم خضوعه لرقابة سابقة من السلطة، و  والصحافة الإعلام

 .139ل، مرجع سابق، ص شطاب كما )1(
 .138بایة بن جدي، مرجع سابق، ص )2(
 .159رابحي أحسن، الإطار القانوني لحریة الإعلام في ظل التشریع الجزائري(دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص  )3(
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النشر دون اعتراض، وحریة وسائل الإعلام في استقاء الأنباء ونقلها، وحریة الرجوع إلى 
  .)1(مصادر المعلومات، وحریة التعبیر عن الرأي

 وسیط الجمهوریة في حمایة الحریات العامةهیئة رابعا: دور 

 ، على غرار فرنسا وسویدكثیرة عرفت هیئة وسیط الجمهوریة تشریعات مقارنة
 فأطلقتالجزائر، مع اختلاف تسمیة هذه الهیئة،  وأیضاواسبانیا، تونس والمغرب ومصر، 

فس التسمیة دول اسكندنافیة ، واقتبست ن)2(1809علیه السوید تسمیة" الامبودسمان" سنة 
، ونیوزیلندا والدنمارك، واختارت اسبانیا تسمیة "المدافع عن الشعب" كفلندا والنرویج،

ودیوان المظالم بالمغرب، والموفق الإداري بتونس، والمدعي  ووسیط الجمهوریة في فرنسا،
 .)3(، ووسیط الجمهوریة في الجزائرالاشتراكي في مصر

 هیئة وسیط الجمهوریة في الجزائر إنشاء-1

مرة بموجب المرسوم الرئاسي  لأولهیئة وسیط الجمهوریة،  إنشاءالجزائر فقد عرفت 
، نتیجة الانتعاش الذي عرفه تنظیم الحقوق 23/03/1996المؤرخ في  113-96رقم 

ذلك لم  أن، غیر الإدارةفي مواجهة تعسف  لضمانها وحمایتها آلیاتوالحریات، وتكریس 
-99هذه الهیئة بموجب المرسوم الرئاسي رقم  إلغاءیدم سوى ثلاثة سنوات فقط، لیتم 

، واستبدالها بهیئة اخرى تسمى "اللجنة الفرعیة للوساطة" 02/08/1999المؤرخ في  170
 تأسست، التي الإنسانالتي استحدثت على مستوى اللجنة الاستشاریة لترقیة حقوق 

 .25/03/2001المؤرخ في  71-01رقم  بموجب المرسوم الرئاسي

المجلس الوطني لحقوق الإنسان  أسس، فقد 2016أما في التعدیل الدستوري لسنة 
الذي یحدد تشكیلة المجلس وكیفیة تعیین  13-16، وصدر القانون 198طبقا للمادة 

 .153رحلي سعاد، مرجع  سابق، ص  )1(
نظام "الامبودسمان" او المفوض البرلماني، سوداني المنشأ، یتمثل في شخص یعین من قبل البرلمان یكلف بتلقي  )2(

شكاوى المواطنین ضد الإدارة، ثم یقترح اتخاذ الإجراءات المناسبة بعد التحقیق في ذلك. كسال عبد الوهاب، مرجع 
 .102سابق، ص 

مد أمین حاشي، مكانة وسیط الجمهوریة في النظام المؤسساتي الجزائري، رضا شلالي، عبد الرحمان بن سالم، مح )3(
 .17، ص 2020، 2، العدد2مجلة القانون والتنمیة، تصدر عن جامعة محمد طاهري، بشار، المجلد

                                                 



ات العامةــــــــــــحمایة الحری الفصل الثاني                                                   

 
98 

 

أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظیمه وسیره، وألغیت اللجنة الاستشاریة لترقیة حقوق 
 .)1(منه 33نسان، بموجب المادة الإ

إحیاء  أعیدالسید الرئیس،  أطلقهاالتي  للإصلاحات، وتجسیدا 2020وبحلول سنة 
، 15/02/2020المؤرخ في  45-20ئاسي هیئة وسیط الجمهوریة بمقتضى المرسوم الر 

 .)2(الأفرادمهمة حمایة حقوق وحریات  إلیها أسندتكهیئة طعن غیر قضائیة 
 حمایة الحریات العامة ل كآلیة وسیط الجمهوریة اختصاصات -2

 15/02/2020المؤرخ في 45-20بموجب المرسوم الرئاسيق وسیط الجمهوریة لحِ أُ 
 یوضع لدى رئیس الجمهوریة، ویستمد منه، حیث بأعلى هیئة في السلطة التنفیذیة

غیر تابعة للسلطة  أي، غیر قضائیة وسیط الجمهوریة هیئة طعن هیئةوتعتبر  ،سلطته
تساهم في حمایة حقوق المواطنین وحریاتهم، وفي قانونیة سیر المؤسسات القضائیة، 

خولت له صلاحیات المتابعة والرقابة العامة التي  الإطار، وفي هذا والإدارات العمومیة
 .)3(تسمح له بتقدیر حسن علاقات الإدارة بالمواطنین

 أنمهامه بشكل حیادي، غیر  لأداء أساسيفاستقلالیة وسیط الجمهوریة تعتبر شرط 
المرسوم المذكور لم یعطیه الضمانات الدستوریة المتعارف علیها، كعدم القابلیة للعزل 

مهامه من  إنهاءمهامه، سیما وان  أداءه بالحصانة القضائیة، مما سیؤثر على عوتمت
 . )4(من ذات المرسوم 2/فقرة12قا لنص المادة صلاحیات رئیس الجمهوریة تطبی

 والإداراتیتولى وسیط الجمهوریة مهمة الرقابة على قانونیة سیر المؤسسات 
بجمیع  الإدارةیمكنه النظر في تصرفات  إذالعمومیة، وتقدیر حسن علاقتها بالمواطن، 

 .19-18المرجع نفسه، ص ص  )1(
، 9جریدة رسمیة عدد ، یتضمن تأسیس وسیط الجمهوریة،15/02/2020المؤرخ في  45-20المرسوم الرئاسي رقم  )2(

 .19/02/2020الصادر في 
 ، مرجع سابق.15/02/2020المؤرخ في  45-20من المرسوم الرئاسي رقم  3و 2و 1المادة  )3(

، 15/02/2020المؤرخ في  46-20عین السید كریم یونس وسیطا للجمهوریة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  )4(
، وأنهى مهامه بموجب المرسوم 19/02/2020، الصادر في 9یتضمن تعیین وسیط الجمهوریة، جریدة رسمیة عدد

، دون تسبیب 18/05/2021، الصادر بتاریخ 37، جریدة رسمیة عدد18/05/2021المؤرخ في  201-21الرئاسي 
مؤرخ في  202-21ذلك، وقام بتعیین السید "إبراهیم مراد" وسیطا جدیدا للجمهوریة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .18/05/2021، الصادر بتاریخ 37، جریدة رسمیة عدد 18/05/2021
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المخالفة  أنشطتهانشاطا من  أوعملا  أوضمنیا  أو، سواء كانت قرارا صریحا أشكالها
 .)1(سوء استعمالها أوللقانون، في شكل تجاوز لسلطتها 

تبین   إذابحیث كما یقوم بمهام حمایة حقوق المواطنین وحریاتهم المكفولة دستوریا،  
 حریة من حریات المواطن، یتدخل وسیط الجمهور، بعد  أوخرق لحق  أوحدث مساس  أو

 الإدارةشخص الطبیعي المتضرر من تصرفات ال جهة وحیدة تتمثل في من طرف إخطاره
، الذي وقع ضحیة غبن بسبب خلل في تسییر مرفق عمومي، شرط استنفاذ كل العمومیة

المشرع لم یستفد  أنوهنا نلاحظ  طرق الطعن، وألا یكون له صفة عون في هذا المرفق،
من تجربة تشریعات مقارنة أخذت بنفس النظام، التي وسعّت من جهات الإحالة، على 

  .)2(غرار الأشخاص المعنویة

ویخول وسیط الجمهوریة صلاحیات التحریات التي تسمح له بالتعاون مع الإدارات 
ذلك یخطر أیة  والمؤسسات المعنیة أن یقوم بالأعمال اللازمة لانجاز مهامه ، وفي سبیل

ملف  أوإدارة أو مؤسسة یمكنها أن تقدم له مساعدة مفیدة ، وله أن یطلع على أیة وثیقة 
له صلة بالأعمال السابقة، ویستبعد من ذلك المیادین المتعلقة بأمن الدولة والدفاع الوطني 

 .)3(والسیاسة الخارجیة

المرفق العمومي المعني بالشكوى  أو الإدارةالمرسوم الرئاسي المذكور،  ألزمكما 
 أجالوالاستفسارات المطروحة من طرف وسیط الجمهوریة في  الأسئلةعن  الأجوبةتقدیم 

یخطر رئیس  أنمعقولة، لم یحددها بمدة معینة، وفي حال تلقیه ردا غیر مقنع، له 
 أوة الجمهوریة عن طریق التقاریر التي یرفعها له، ویقترح ما یراه مناسبا ضد الإدار 

 .)4(قصرینالموظفین الم

حاجة عبد العالي، بن زیان احمد، المركز القانوني لوسیط الجمهوریة في الجزائر، المجلة الموریتانیة للقانون  )1(
 .57، ص 2020، 27والاقتصاد، تصدر عن الجامعة الموریتانیة، العدد

 .28رضا شلالي، عبد الرحمان بن سالم، محمد أمین حاشي، مرجع سابق، ص  )2(
القانوني لوسیط الجمهوریة في التشریع الجزائري والمقارن، مجلة البحوث القانونیة منصور جلطي، النظام  )3(

 .185، ص 2020، 14،  العدد2والسیاسیة، تصدر عن جامعة طاهر مولاي، سعیدة، المجلد
 .61حاجة عبد العالي، بن زیان احمد، مرجع سابق، ص )4(
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ویزود وسیط الجمهوریة لممارسة مهامه، بمصالح وضعت تحت تصرفه تساعده في 
مندوب  إلى بالإضافةتقنیة على المستوى المركزي،  وأمانةمهامه، تتمثل في الدیوان  أداء

 .)1(محلي على مستوى كل ولایة
تقریرا عن حصیلة نشاطه یقدم وسیط الجمهوریة إلى رئیس الجمهوریة كل سنة 

العام، وتقییمه لجودة خدمات المرافق، واقتراح التوصیات المناسبة لتحسین سیر عملها، 
 .)2(للوصول الحكامة المرفقیة

تعمل على ضمان حمایة حقوق  أخرى آلیةوجد جانب هیئة وسیط الجمهوریة، توالى 
، الذي یعد مؤسسة دستوریة، الإنسانالمجلس الوطني لحقوق المواطن وحریاته، تتمثل في 

 الإنسانیتولى المجلس الوطني لحقوق ذلك،  إلىبعكس وسیط الجمهوریة الذي لا یرقى 
مهاما مشابهة لمهام وسیط الجمهوریة فیما یتعلق برقابة حمایة الحقوق والحریات، وهو ما 

بین وظیفي بین الهیئتین، یطرح مشكلة التنازع في الاختصاص  تداخلا قد یسبب
 . )3(هیئتینال

 الضمانات القانونیةالفرع الثاني: 
وهي تمثل مجموع  مهمة جدا لحمایة الحریات العامة،تعد الضمانات القانونیة 

القواعد الدستوریة المستمدة من تراث الشعب وأعرافه وتقالیده والتي تشكل سدا منیعا أمام 
 .)4(الانحرافات المحتملة للسلطة عن غایاتها الأساسیة في ممارستها لمبدأ القوة السیاسیة

یتضمن تنظیم مصالح وسیط الجمهوریة وسیرها،  ،25/04/2020المؤرخ في  103-20المرسوم الرئاسي رقم  )1(
 .29/04/2020، الصادر في 25جریدة رسمیة عدد

 ، مرجع سابق.15/02/2020المؤرخ في  45-20) من المرسوم الرئاسي رقم 07المادة ( )2(

لتعدیل یعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان من الهیئات الاستشاریة، المنصوص علیها في الباب الخامس من ا )3(
على:" المجلس الوطني لحقوق الإنسان  211، حیث نصت المادة  212و 211، بموجب نص المادتین2020الدستوري

مهام المجلس  212هیئة استشاریة لدى رئیس الجمهوریة. یتمتع المجلس بالاستقلالیة الإداریة والمالیة"، وتناولت المادة 
المبكر والتقییم في مجال احترام حقوق الإنسان التي یعاینها أو تبلغ إلى  بقولها:" یتولى المجلس مهمة الرقابة والإنذار

علمه، ویقوم بكل إجراء مناسب في هذا الشأن، ویعرض نتائج تحقیقاته على السلطات الإداریة المعنیة، وإذا اقتضى 
ترقیة حقوق الإنسان. الأمر على الجهات القضائیة المختصة. یبادر المجلس بأعمال التحسیس والإعلام والاتصال ل

كما یبدي أراء واقتراحات وتوصیات تتعلق بترقیة حقوق الإنسان وحمایتها. یعد المجلس تقریرا سنویا یرفعه إلى رئیس 
الجمهوریة، ویتولى رئیس الجمهوریة نشره. یحدد القانون تشكیلة المجلس وكیفیات تعیین أعضائه والقواعد المتعلقة 

 بتنظیمه وسیره".

 .  28ة خلفة، مرجع سابق، صنادی )4(
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من سابقا الذي یعد كما اشرنا  مبدأ المساواة ومن أبرز الضمانات القانونیة، نجد
أقوى الضمانات التي تكفل الحریات العامة، باعتباره احد المرتكزات التي تقوم علیها النظم 
الدیمقراطیة، لذلك لا یمكن الكلام عن ممارسة الحریات العامة دون تكریس مبدأ 

 لارتباطها الوثیق بدولة القانون. بأنواعهاالرقابة ، بالإضافة إلى تفعیل آلیة )1(المساواة
والرقابة  ،(ثانیا)، الرقابة البرلمانیة(أولا)الأمر بالرقابة على دستوریة القوانینیتعلق و

 (ثالثا).التي لا یمكن تكریسها إلا في ظل استقلالیة القضاء، القضائیة
 الرقابة على دستوریة القوانینأولا: 

القواعد تتربع قواعد الدستور على قمة النظام القانوني في الدولة، لأنها أسمى وأقوى 
له یعتمد على القواعد الدستوریة من القانونیة، وهذا یؤدي إلى أن النظام القانوني في مجم

خلال تدرج هرمي یقضي بخضوع القاعدة الأدنى إلى القاعدة الأعلى منها درجة، لذلك 
وعدم انتهاكها من  تعمل الرقابة على دستوریة القوانین على ضمان سمو أحكام الدستور

 جمیع القواعد القانونیة الساریة في الدول مع مبادئه وأحكامه. خلال اتفاق
في هذا الصدد تعتبر حمایة قواعد الدستور من خلال الرقابة على دستوریة القوانین 

، فتعني التحقق من مخالفة القوانین للدستور تمهیدا لعدم وإقرارهالدستور  إعدادمن  أهم
كان قد تم  إذاالامتناع عن تطبیقها  أو إلغائها أولم تكن قد صدرت بعد،  إذا إصدارها
تكون  أنمن خلال  ،یضمن بها المؤسس الدستوري سمو الدستور إذن آلیة، فهي إصدارها

  .)2(القوانین الصادرة من السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة غیر مخالفة لقواعده
، وفي )3(ة إلى أخرىوتختلف أسالیب ممارسة الرقابة على دستوریة القوانین من دول

تبنى المؤسس الدستوري نظام الرقابة على دستوریة القوانین في جل الدساتیر  الجزائر
 )63( نص على تشكیلة المجلس الدستوري في المادة 1963الجزائریة، ففي دستور 

الفصل الأول من هذه نكتفي بما قلناه في  كضمانة قانونیة لحمایة الحریات العامة، مبدأ المساواةبخصوص  )1(
 الدراسة.

،  مجلة مركز 2016بیدي أمال، بوفاتح احمد، تثمین الرقابة على دستوري القوانین في ظل التعدیل الدستوري  )2(
 .2،ص  2021، 73، العدد 18المستنصریة للدراسات العربیة والدولیة، العراق، المجلد 

ضائي، وهي رقابة لاحقة هناك من الدول من انتهجت أسلوب الرقابة القضائیة عن طریق جهاز تابع للتنظیم الق)3(
لصدور القانون مثل النظام الأمریكي، في حین هناك دولا أخذت أسلوب الرقابة السیاسیة عن طریق هیئة ذات طابع 

في الجزائر وفقا  الأمرما كان علیه مثلما هو علیه الحال في فرنسا و  سیاسي، وهي رقابة سابقة على صدور القانون،
 .2016لدستوري من التعدیل ا 181لنص المادة 

                                                 



ات العامةــــــــــــحمایة الحری الفصل الثاني                                                   

 
102 

 

فكرة الرقابة  أهملفقد  1976في دستور  أما، )64(في المادة  إلیةوعلى المهام الموكلة 
ق الوطني القیادیة للحزب والدولة طبقا للمیثا الأجهزة إلى وأسندهاعلى دستوریة القوانین 

 .)1(بالتوجه الاشتراكي للدولة والدستور، متأثرا في ذلك
المجلس  انشأالذي اعتبر دستور الحریات في الجزائر، فقد  1989وفي دستور 

له مهمة السهر على احترام الدستور،  أوكلتالتي  )153(الدستوري بموجب نص المادة 
على رئیس الجمهوریة ورئیس المجلس  بفحص دستوریة القوانین الإخطارمع قصر جهات 
المجلس الدستوري،  أعضاءفقد تم توسیع عدد  1996دستور في  أماالشعبي الوطني، 

المجلس  أداء، لیتطور الأمةالمحددة سابقا رئیس مجلس  الإخطارجهات  إلى وأضیف
یكلف ، حیث أصبح 2016الدستوري في تعدیلات الدستور المتعاقبة، خاصة في تعدیل 

، 2016من التعدیل الدستوري 1/فقرة182بالسهر على احترام الدستور تطبیقا لنص المادة 
ویفصل برأي في دستوریة المعاهدات والقوانین والتنظیمات إذ اخطر بها قبل أن تصبح 

قرار في الحالة العكسیة، ویبدي برأیه وجوبا في دستوریة القوانین واجبة التنفیذ، أو ب
 .)2(العضویة بعد مصادقة البرلمان علیها وإخطاره من طرف رئیس الجمهوریة

المحكمة الدستوریة التي فقد استحدث  2020التعدیل الدستوري لسنة  بموجب أما
حین  إلى، الذي لا یزال العمل ساریا بالنصوص المنظمة له عوضت المجلس الدستوري

، لذلك سنتطرق إلى كیفیة عمل المحكمة الدستوریة الجدیدةصدور النصوص التنظیمیة 
 كآلیة جدیدة في الرقابة على دستوریة القوانین وضمان الحریات العامة.

 یا: المجلس الدستوري سابقا والمحكمة الدستوریة حال)3(آلیة الإخطار
المحكمة  إلىالرقابة الدستوریة من المجلس الدستوري  مجال یعد التحول في

الباب الرابع المعنون في ، 2020جدید جاء به التعدیل الدستوري لسنة أهمالدستوریة 
 إلى 185، في المواد من (بــــ(مؤسسات الرقابة)، الفصل الأول (المحكمة الدستوریة) 

 .5بیدي أمال، بوفاتح احمد، مرجع سابق، ص  )1(
 .2016من تعدیل  187و  186المادة  )2(
طلب موجه من قبل جهات  :"لم یعرف المؤسس الدستوري آلیة الإخطار في الدستور، لذلك یمكن تعریفه بأنه )3(

محددة في الدستور، مخول لها حق تقدیمه للمحكمة الدستوریة، یتم بموجبه الاتصال بهذه الأخیرة لتمكینها من مباشرة 
؛ أحسن غربي، آلیة إخطار المحكمة الدستوریة في الدستور الجزائري، مجلة "مهامها الدستوریة الرقابیة وغیر الرقابیة

 .11، ص 2021، 1، العدد6عن جامعة باجي مختار، عنابة، المجلد دفاتر المتوسط، تصدر
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مؤسسة مستقلة، تتكفل بضمان احترام الدستور، المحكمة الدستوریة حیث تمثل )، 198
 .)1(على دستوریة القوانین مهمة الرقابة من خلال

) من التعدیل الدستوري الأخیر 186تتشكل المحكمة الدستوریة طبقا لنص المادة (
وافق الدستور ی كما المجلس الدستوري، أعضاءوهو نفس عدد  عضوا،)12(من اثني عشر

على حافظ رئیس الجمهوریة  إضافة إلى أن ،التونسي والمغربي في عدد أعضاء المحكمة
 .)2(سلطته في تعیین رئیس المحكمة الدستوریة

تتوفر في رئیس المحكمة الدستوریة المعین من طرف رئیس الجمهوریة،  أنولابد 
، 2020من تعدیل 87، المحددة في نص المادةالأخیرشروط الترشح لمنصب هذا 

شغل رئیس الحكمة الدستوریة منصب رئیس  لإمكانیةباستثناء شرط السن، ویعود ذلك 
الدولة في حالة حدوث تزامن شغور منصب رئیس الجمهوریة وحدوث المانع لرئیس 

 .)3(2020من التعدیل الدستوري 94مجلس الأمة، وفقا لنص المادة
، یكون المؤسس الدستوري بموجب تعدیل ةتشكیلة المحكمة الدستوریوباستقراء 

في المحكمة الدستوریة، على  كأعضاء، قد تخلى على ممثلي البرلمان بغرفتیه 2020
كان ینتخب  أین، 2016من تعدیل  186خلاف ما كان معمولا به من خلال نص المادة 

ن لتمثیلهما في المجلس عضوی الأمةالمجلس الشعبي الوطني عضوین، وینتخب مجلس 
العناصر السیاسیة من  إبعادالمؤسس الدستوري في  إرادةالذي یفهم منه  الأمرالدستوري، 

 . )4(، مقتصرا على القضاة وأساتذة القانونتشكیلة المحكمة الدستوریة
 أو الأمةرئیس مجلس  أو یخطر المحكمة الدستوریة من طرف رئیس الجمهوریة

رئیس الحكومة، كما یمكن  أو الأولمن طرف الوزیر  أووطني، رئیس المجلس الشعبي ال

على :" المحكمة الدستوریة مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام  2020لدستوري امن التعدیل  185نصت المادة  )1(
الدستور ، تضبط المحكمة الدستوریة سیر المؤسسات ونشاط المؤسسات العمومیة، تحدد المحكمة الدستوریة قواعد 

 .عملها"
ریة في التعدیل مداني عبد السلام، سالمي عبد السلام، الاتجاه إلى الرقابة القضائیة بواسطة المحكمة الدستو  )2(

، 4، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، الصادرة عن المجلس الجامعي بأفلو، الجزائر، المجلد 2020الدستوري لسنة 
 .223، ص 2021، 2العدد

جمال بن سالم، الانتقال من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستوریة في الجزائر، مجلة دائرة البحوث والدراسات  )3(
 .309، ص 2021، 2، العدد5ونیة والسیاسیة، تصدر عن المركز الجامعي بتیبازة، المجلدالقان

 .307جمال بن سالم، مرجع سابق، ص  )4(
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) عضوا في مجلس 25خمسة وعشرین( أو) نائبا 40(أربعینمن قبل  أیضا إخطارها
 .)1(الأمة

رئیس الجمهوریة بالإخطار الوجوبي، باعتباره الجهة الوحیدة المخول لها  وینفرد 
المطابقة، التي تنصب على القانون ن رقابة أدستوریا حق إخطار المحكمة الدستوریة بش

یخطر رئیس الجمهوریة المحكمة التي تنص:"  5/فقرة190طبقا للمادة  العضوي
النظام رقابة مطابقة و  "،...الدستوریة وجوبا، حول مطابقة القوانین العضویة للدستور

تفصل المحكمة على:" 6/فقرة190للدستور، حیث نصت المادة  الداخلي لغرفتي البرلمان
الدستوریة في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، حسب 

وأیضا بشان الأوامر التي یصدرها رئیس ؛ "الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة
، وذلك تطبیقا الجمهوریة أثناء عطلة البرلمان أو في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني

یخطر رئیس الجمهوریة وجوبا المحكمة :" 2020، من تعدیل 2/فقرة142لنص المادة 
 .)2(" ...الأوامرالدستوریة بشان دستوریة هذه 

ن دستوریة أبش )190المحكمة جوازیا بموجب نص المادة( إخطار كما یمكن 
ن دستوریة أ، وبشإصدارهاودستوریة القوانین العادیة قبل  قبل التصدیق علیها، المعاهدات 

المقصود بالتنظیمات المراسیم  أن، وهنا یرجح تاریخ نشرهاالتنظیمات خلال شهر من 
ممارسته للسلطة التنظیمیة المستقلة طبقا  إطارالرئاسیة الصادرة عن رئیس الجمهوریة في 

رئیس الحكومة،  أو الأولالصادرة عن الوزیر  ةالتنفیذی، ولیس المراسیم 1/فقرة141للمادة
 .)3(بینهاالمؤسس الدستوري لم یمیز  أنعلى اعتبار 

ن توافق القوانین والتنظیمات مع أالمحكمة الدستوریة بش إخطارویمكن كذلك 
 إخطارهایمكن  وأیضا، 4/فقرة190المعاهدات، وهي صلاحیة مستحدثة بموجب المادة 

، 1/فقرة192نص المادة  بشان الخلافات التي قد تحدث بین السلطات الدستوریة، وفق
عدة أحكام  أوبالإضافة إلى انه یجوز إخطار المحكمة الدستوریة بخصوص تفسیر حكم 

 .2/فقرة 192دستوریة تطبیقا لنص المادة 

 .2020 الدستوري تعدیلالمن  193المادة  )1(
 .15-13أحسن غربي، آلیة إخطار المحكمة الدستوریة في الدستور الجزائري، مرجع سابق، ص )2(
 .17غربي،المرجع نفسه، ص أحسن )3(
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تتولى فیما یخص اختصاصاتها بعد إخطارها من طرف الهیئات المذكورة،  أما
الفصل بقرار في دستوریة  ،دمن التعدیل الجدی 190المحكمة الدستوریة وفقا لنص المادة 

نلاحظ في هذا الصدد ان المجلس الدستوري سابقا ، اذ المعاهدات والقوانین والتنظیمات
كان یقدم رأیه حول مدى دستوریة المعاهدات والقوانین والتنظیمات، في حین تفصل 

، كما تفصل المحكمة الدستوریة والقرار الرأيالمحكمة الدستوریة بقرار، وهناك فرق بین 
وفق شروط محددة، وهي مهمة لم في مدى توافق القوانین والتنظیمات مع المعاهدات 

توكل للمجلس الدستوري كما أن مصطلح "التوافق" مستحدث في ظل التعدیل الجدید، 
 .  )1( حیث عرفت الدساتیر السابقة مصطلحات(المطابقة، الملاءمة، الموافقة)

، إخطارهایوما من تاریخ  30ي جلسة مغلقة وتصدر قرارها في ظرف وتتداول ف
  .)2(، بطلب من رئیس الجمهوریةأیام 10 إلى الأجلوفي حال وجود طارئ یخفض هذا 

 تعزیز آلیة الدفع بعدم الدستوریة كضمانة لحمایة الحریات العامة-2
بآلیة الدفع ما یسمى  ،إلى جانب آلیة الإخطار، 2020التعدیل الدستوري لسنة عزز

القضاء إلى  أصولهاتعود  الذي، 2016استحدثه التعدیل الدستوري الذي بعدم الدستوریة،
 الأعظمالبریطاني، الذي حرص على رقابة مطابقة النصوص القانونیة العرفیة للعهد 

، الذي طورها الأمریكي الدستوري القضاء إلىبعدها الفكرة  لتنتقل)، 1215الصادر سنة(
، وقد عرفها مجلس وطبقها في الكثیر من القضایا، ثم إلى عدید الأنظمة الانجلوسكسونیة

الدولة الفرنسي بأنها:" حق الشخص رافع الدعوى المدنیة أو الإداریة أو الجنائیة إذا أراد 
مطابقة القانون الذي سیطیق علیه للدستور بواسطة مذكرة مستقلة طالما أن القاضي لا 

   .)3(تلقائیا هذا الدفع یمكنه أن یثیر
بمناسبة القضایا المرفوعة المتقاضین،  للأفرادحقا  الدفع بعدم دستوریة القوانین یعدو 

الذین لهم مصلحة في إلغاء النص  القضاء العادي أو القضاء الإداري، أمام جهات

 .312جمال بن سالم، مرجع سابق، ص  )1(
 .2020 الدستوري تعدیلالمن  194المادة  )2(
بایة فتیحة، الدفع بعدم دستوریة القوانین ودوره في كفالة الحقوق والحریات على الضوء التعدیل الدستوري  )3(

الجزائر، المجلد  -القانونیة والسیاسیة، الصادرة عن جامعة احمد درایة، ادرار ت، المجلة الأفریقیة للدراسا2016الجدید
 .26، ص 2019، 2، العدد3
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 195وهذا تطبیقا للمادة  القانوني الذي ینتهك حقوقهم وحریاتهم، ویتوقف علیه مآل النزاع،
التي تنص على:" یمكن إخطار المحكمة الدستوریة بالدفع بعدم الدستوریة بناء على إحالة 
من المحكمة العلیا أو مجلس الدولة، عندما یدعي احد الأطراف في المحاكمة أمام جهة 

قه حقو التنظیمي الذي یتوقف علیه مآل النزاع ینتهك  أوقضائیة أن الحكم التشریعي 
 .)1(التي یضمنها الدستور...."  وحریاته

توسیع هذه الآلیة لتشمل الأحكام  انه من بین المستجدات الدستوریة، والملاحظ هو
، على تمسك الأفراد 2016بموجب التعدیل الدستوري  تقتصربعدما كانت  ،)2(التنظیمیة

والحریات التي یضمنها وق وهو ما یشكل ضمانة فعلیة لحمایة الحق بالأحكام التشریعیة،
 .الدستور

من  ، فهووسیلة رقابة بعدیة على دستوریة القوانین الدفع بعدم الدستوریةعتبار وبا
ویقترن بالدفاع عن مصلحة ذاتیة  ،مقتضیات النظام العام یرتبط بالنظام التشریعي

للمتقاضین، ویتوقف علیه مآل النزاع، یطرح أمام أي جهة قضائیة وحتى أمام المحكمة 
العلیا، ویطرح في أي مرحلة تكون علیها الدعوى، غیر انه لا یمكن إثارته تلقائیا من 

لنزاع فقط أي یبقى إثارة الدفع بعدم الدستوریة متوقفا على طلب أطراف اطرف القاضي، 
التي  وحقوقه بحریاتهیفترض مساسه  تنظیمي  أو بشان الطعن في دستوریة حكم تشریعي

  .)3(الدستور له یكفلها 

 01-16من القانون  188بعدم الدستوریة لأول مرة بموجب نص المادة بنى المؤسس الدستوري آلیة الدفع ت )1(
ن شروط وكیفیات صدور هذا الدفع، لیصدر ، والذي أحال على قانون عضوي، یبی 2016المتضمن التعدیل الدستوري 

الجریدة  یتضمن كیفیات وشروط تطبیق الدفع بعد الدستوریة،، 02/09/2018بتاریخ  18-16القانون العضوي رقم 
 . 07/03/2019، دخل حیز التنفیذ بتاریخ 2018 /05/09الصادر في  ،54عددالرسمیة 

بین متطلبات  2020دستوریة القوانین في التعدیل الدستوري الجزائريشوقي یعیش تمام، أحكام تقدیم الدفع بعدم  )2(
التأصیل الدستوري وتجلیات التاطیر القانوني(دراسة مقارنة)، مجلة الاجتهاد القضائي،  تصدر عن مخبر اثر الاجتهاد 

 .11، ص 2021، 1، العدد13الجزائر، المجلد  -القضائي على حركة التشریع، جامعة محمد خیضر ، بسكرة
یحدد شروط  02/09/2018المؤرخ في  16-18) من القانون العضوي 6نصت المادة السادسة( في هذا الصدد )3(

على شروط شكلیة لتقدیم الدفع بعدم الدستوریة تحت طائلة عدم قبوله، والمتمثلة في الدستوریة،  موكیفیات الدفع بعد
الدعوى الأصلیة أي لا یجوز تقدیم الدفع بعدم الدستوریة مع تقدیم الدفع بمذكرة مكتوبة، وتكون منفصلة عن مذكرة 

 بررات والأسباب الدافعة لتقدیمه=الطلب الأصلي، بالإضافة إلى ضرورة تسبیب الدفع أي ذكر كل الم
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، على قاضي الموضوع  یا، حیث یتولىیكون الدفع بعدم الدستوریة جدّ  أنكما یجب 
ویكون قراره مسببا في  تقدیر جدیة الدفع، جهة الاستئناف، أو الأولىمستوى الدرجة 

بعدم دستوریته مع الحقوق تعارض الحكم التشریعي المدفوع  أوجهمذكرة مسببة، متضمنا 
الجهات القضائیة بالدفوع غیر  إغراقوالحریات المكفولة دستوریا، والغایة من ذلك، منع 

  .)1(محالة تؤثر على سیر مرفق القضاء یة، التي لاالجدّ 
التنظیمي، موضوع  أوویترتب على تصریح المحكمة الدستوریة بان الحكم التشریعي 

الدفع، یمس بالحقوق والحریات التي یضمنها الدستور، إنهاء العمل به وشطبه من 
على:" إذا قررت  2020من تعدیل 4/فقرة198المنظومة القانونیة، حیث نصت المادة 

 195نظیمیا غیر دستوري على أساس المادةت أونصا تشریعیا  أنالمحكمة الدستوریة 
، وبذلك تتمتع ابتداء من الیوم الذي یحدده قرار المحكمة الدستوریة" أثره، یفقد أعلاه

قرارات المحكمة الدستوریة بكونها نهائیة وملزمة لجمیع السلطات العمومیة والإداریة 
 .  )2(جهة قانون تعلو أي جهة أخرى أنهاوالقضائیة، وهو ما یعني 

إذن تمثل آلیة الدفع بعدم دستوریة القوانین ضمانة حقیقیة لكفالة الحریات العامة، 
به  سیتأثرمن خلال منح المتقاضي حق إلغاء النص القانوني غیر الدستوري الذي 

وفي مرحلة لاحقة تتولي الجهة القضائیة فور استلامها المذكرة إرسال قرار مسبب إلى المحكمة العلیا أو مجلس الدولة =
عد استطلاع رأي النیابة العامة أو محافظ الدولة، فإذا كانت تشكیلة الجهة القضائیة تضم مساعدین غیر قضاء تفصل ب

 .16-18من القانون العضوي  7دون حضورهم، وذلك تطبیقا لنص المادة 
المذكور أعلاه  ) من القانون8بعدها یرسل الدفع بعدم الدستوریة متى استوفى الشروط المبینة في المادة الثامنة(

 والمتمثلة في:
 أن  یتوقف على الحكم التشریعي المعترض مآل النزاع ویشكل أساس المتابعة -
ألا یكون الحكم التشریعي قد سبق التصریح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري باستثناء حالة تغیر  -

الظروف، وهنا نشیر إلى أن الدفع بعدم الدستوریة یخص القوانین الصادرة عن البرلمان فقط، ومعنى هذا أن 
نین العضویة فهي الأخرى خارج نطاق الدفع بعدم المراسیم والقرارات لا یدفع بعدم دستوریتها، بالإضافة إلى القوا

 الدستوریة لخضوعها للرقابة الوجوبیة. 
 أن یتسم الوجه المثار بالجدیة . -

مع ترقب صدور قانون عضوي جدید یحدد إجراءات وكیفیات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستوریة تطبیقا 
 .2020من التعدیل الدستوري  196لنص المادة 

 .24شوقي یعیش تمام، مرجع سابق، ص )1(
 .316جمال بن سالم، مرجع سابق، ص  )2(
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 إلغاء إمكانیةیؤثر على حقوقه وحریاته المضمونة دستوریا، والنتیجة  والذي لمحالةحكمه، 
، عبر دخولهم بطریقة غیر مباشرة لمؤسسة الأفرادة من طرف النصوص غیر الدستوری

  .)1(الرقابة المتمثلة في المجلس الدستوري سابقا والمحكمة الدستوریة حالیا
، 2019مارس  7بتاریخ الدفع بعدم الدستوریة حیز التنفیذ  آلیةب دخل العملوقد 

صدرت ، للمجلس الدستوري من طرف المحكمة العلیا، دفوع عدةبموجبها  إحالة توتم
عنه بعض القرارات تقر بعدم دستوریة بعض القوانین ذات الصلة بحقوق بالحریات العامة 

 :نذكر منهالمخالفتها للدستور، 
الجزائیة بسبب  الإجراءات، من قانون )1/فقرة416(عدم دستوریة نص المادة  -

جتین المكرس دستوریا، حیث صرح المجلس تعارضها مع حق التقاضي على در 
التي  416من المادة  الأوليالدستوري، بعدم دستوریة الحكم التشریعي الوارد في الفقرة 

دج بالنسبة للشخص 20.000غرامة تتجاوز  أوقضت بعقوبة حبس  إذاتنص على :" 
من القانون یض أنمن الدستور التي تنص على  160، لمخالفته نص المادة الطبیعي"

، وقد قرر المجلس الدستوري في جلستیه التقاضي على درجتین في المسائل الجزائیة
، عدم دستوریة الحكم التشریعي الوارد في 2019نوفمبر  19 18المنعقدتین بتاریخ

الجزائیة في شطرها المحرر:" اذا  الإجراءاتمن قانون  416الفقرة الثانیة من المادة 
 .)2(دج بالنسبة للشخص الطبیعي"20.000غرامة تتجاوز  أوقضت بعقوبة حبس 

المدنیة  الإجراءات، من قانون )2و 1/ ف33(عدم دستوریة نص المادة التصریح ب -
درجة في الدعاوى التي لا تتجاوز  وأخر أولالتي تنص:" تفصل بحكم في   والإداریة

كانت قیمة الطلبات المقدمة من المدعي  إذا) دج.200.000دینار( ألفقیمتها مائتي 
 وأخر أولدج، تفصل المحكمة بحكم في  )200.000دینار( ألفلا تتجاوز مائتي 

المقاصة القضائیة تتجاوز هذه  أودرجة، حتى ولو كانت قیمة الطلبات المقابلة 
من  165(المادة 2016من التعدیل  )158(القیمة.."، وذلك لخرقها نص المادة 

 .33بایة فتیحة، مرجع سابق، ص  )1(
 .20/11/2019/ق.م د/د ع د/ الصادر بتاریخ 01قرار رقم  )2(
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میزت بین المتقاضین وحرمت فئة منهم من درجة من درجتي  لأنها)، 2020تعدیل
  .)1(التقاضي

 الرقابة البرلمانیة أو السیاسیةثانیا: 
تمثل الرقابة الممنوحة للبرلمان على أعمال الحكومة والسلطة التنفیذیة آلیة لتحقیق 

تتمثل في الأسئلة حمایة الحریات العامة، وذلك عن طریق آلیات أتاحها الدستور للنواب 
 .)2(الكتابیة والشفویة، والاستجوابات، إنشاء لجان تحقیق، سحب الثقة

  الشفوي والكتابي السؤال-1
لكل وزیر  أو الحكومةالشفهیة والكتابیة لرئیس  الأسئلةیجوز لعضو البرلمان توجیه  
 لأجل أو، بقصد الوقوف على الحقیقة مسالة تدخل في اختصاصهم أوموضوع  أيحول 

 .)3(الأمورمن  أمر إلىلفت نظر الحكومة 

على:"  2020من التعدیل الدستوري الجزائري لسنة  )158(وفي هذا نصت المادة  
في الحكومة. عضو  أي إلىكتابي  أوسؤال شفوي  أيیوجهوا  أنالبرلمان  أعضاءیمكن 

) یوما.بالنسبة 30ثلاثون( أقصاهیكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابیا خلال اجل 
) یوما.یعقد كل من المجلس 30یتعدى اجل الجواب ثلاثین( إلاللأسئلة الشفویة، یجب 

الحكومة على  لأجوبةتخصص  أسبوعیةبالتداول، جلسة  الأمةالوطني ومجلس الشعبي 
جواب عضو  أنمن الغرفتین  اأی رأت إذا. الأمةمجلس  وأعضاءالشفویة للنواب  الأسئلة

مناقشة، تجري المناقشة حسب الشروط التي  إجراءكتابیا، یبرر  أوالحكومة، شفویا كان 
 الأسئلة. تنشر الأمةینص علیها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس 

  .طبقا للشروط التي یخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان" والأجوبة
 الاستجواب  -2

احد الوزراء من اجل  أوالحكومة  إلىالموجه  الإنذاریمثل الاستجواب نوعا من  
عم أبالحكومة، لذلك یعتبر الاستجواب  أو حول مسالة تتعلق بوزارته إیضاحاتتقدیم 

 .10/02/2021مؤرخ في  21/ق.م د/دع د/01قرار رقم  )1(
 .281-280علي قاسم كاظم، مرجع سابق، ص ص )2(
 .110میلود ذبیح، مرجع سابق، ص )3(
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الأسئلة الشفویة والكتابیة، لكونه ینصب على سیاسة الحكومة شمولا من  وأكثر
 .)1(وتوجهاتها

 أعضاءبقولها:"یمكن  الآلیةهذه  2020من التعدیل الدستوري )160(المادة  عالجت
وطنیة، وكذا عن حال تطبیق  أهمیةمسالة ذات  أیةالبرلمان استجواب الحكومة في 

 ثلاثون یوما". )30أقصاه(القوانین، ویكون الجواب خلال اجل 
 : التحقیق  -3

 مساوئالوقوف على  أویهدف البرلمان من وراء فتح تحقیق، فحص مسالة معینة 
الحكومة من ناحیة التسییر، وتكریسا لذلك استحدث المؤسس الدستوري بموجب نص 

من التعدیل الدستوري الجدید، التي تنص على: " یمكن كل غرفة من  )159(المادة 
یق في قضایا ذات البرلمان، في إطار اختصاصاتها أن تنشئ في أي وقت لجان تحق

   .قضائي" إجراءلجنة تحقیق بخصوص وقائع تكون محل  إنشاءلا یمكن المصلحة العامة.
 المسؤولیة السیاسیة للحكومة  -4

والمسؤولیة تتمثل في مسؤولیة الحكومة عن عمل یتصل بالسیاسة العامة للحكومة، 
ككیان واحد، وتنشا السیاسیة على نوعین، فقد تكون تضامنیة تشمل الحكومة بكاملها، 

كان العمل المنشئ لها  إذا أوعندما تكون المسؤولیة متعلقة بالسیاسة العامة للحكومة 
 قد تكون المسؤولیة أو، الأولالوزیر  أوعن رئیس الحكومة  أوصادرا عن مجلس الوزراء 

من التعدیل  1/فقرة161، وقد نصت المادة )2(افردیة تشمل مسؤولیة كل وزیر على حد
على ذلك بالقول:" یمكن المجلس الشعبي الوطني  لدى مناقشة بیان  2020الدستوري 

یصوت على ملتمس رقابة ینصب على  أنعلى اثر استجواب،  أوالسیاسة العامة 
 ".مسؤولیة الحكومة

 ، خاصة لحریات العامةحمایة ال أساسیةونافلة القول تمثل الرقابة البرلمانیة ضمانة 
استحدث التعدیل  وفي سبیل تسهیل مهمة البرلمان،أمام ممارسات السلطة التنفیذیة، 

تقدم الحكومة المعلومات والوثائق التي تنص على :" 155نص المادة  2020الدستوري 
  الضروریة التي یطلبها البرلمان عند ممارسة مهامه الرقابیة".

 .144میلود ذبیح، مرجع سابق، ص )1(
 .282علي قاسم كاظم، مرجع سابق،  )2(
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     كضمانة لحمایة الحریات العامةالرقابة القضائیة ثالثا: 
یراقب القاضي الإداري أعمال الإدارة في مجال حمایة حقوق وحریات الأفراد، عن 

عویض طریق دعوى إلغاء القرارات الإداریة المخالفة لمبدأ المشروعیة أو دعوى ت
للقاضي  )161في المادة( ،2016ي الدستور المضرور، وتجسیدا لذلك خوّل التعدیل 

الإداري النظر في الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة عن الإدارة بإلغائها أو التعویض 
 .)1(عنها

، قد وسّع من )2(والإداریةالمدنیة  الإجراءاتالمتضمن قانون  09-08وكان القانون 
استعجال لحمایة الحقوق  أو ،الأساسیةسلطات قاضي الاستعجال لتشمل حمایة الحریات 

التدابیر الضروریة الرامیة للحفاظ  أو الإجراءاتبكل  یأمر أنحیث له والحریات العامة، 
 أياعتداء قد یقع علیها من طرف  أوانتهاك  أيوحمایتها من  الأساسیةعلى الحریات 

 الإداریةهیئة تخضع في مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائیة  أو، شخص معنوي عام
الانتهاك خطیر، ویشكل مخالفة واضحة  أوممارستها لسلطاتها متى كان الاعتداء  أثناء

ساعة، شرط توافر حالة  48یفصل القاضي في الطلب خلال  أنللمشروعیة، على 
 .قائمة الأخیرةكانت ظروف هذه  أوالاستعجال 

دابیر وقد سایر المشرع عند منحه قاضي الاستعجال الإداري صلاحیة الأمر بكل الت
للمحافظة على الحریات الأساسیة، اغلب التشریعات الحدیثة القائمة على حمایة الحقوق 
والحریات، حیث أعطى المشرع الفرنسي لمجلس الدولة صلاحیات واسعة للتدخل عند 

 .)3(انتهاك الحریات الأساسیة من طرف هیئات السلطة التنفیذیة
ارنة باستعجال وقف التنفیذ، بحیث فنمط تطبیق هذا النوع من الاستعجال یتسع مق

، إداریالم تصدر قرارا  إذا، حتى الإدارةكل التدابیر والسلوكیات الصادرة عن  إلىیمتد 

بقولها:" ینظر القضاء في الطعون في قرارات السلطات  2020من التعدیل الدستوري  168قابله نص المادة ی )1(
 الإداریة".

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 25/02/2008المؤرخ في  09-08من القانون  920راجع نص المادة  )2(
 .23/04/2008، صادر بتاریخ 21جریدة رسمیة عدد

نورة بن بوعبداالله، وردة بن بوعبداالله، دور الرقابة على أعمال الضبط الإداري في حمایة الحریات الأساسیة(على  )3(
)، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، تصدر عن 25/02/2008المؤرخ في  08/09قانون رقم ضوء ال

 .928، ص 2020، 2، العدد5جامعة المسیلة، المجلد

                                                 



ات العامةــــــــــــحمایة الحری الفصل الثاني                                                   

 
112 

 

في حالة المساس الخطیر والواضح في  الإداريفیمكن للقاضي التدخل في غیاب القرار 
، وكمثال على ذلك، المنع من ممارسة الشعائر الدینیة أساسیةعدم مشروعیته بحریة 

    .)1(المعنیین للقانون الذي ینظمها الأشخاصبالرغم من دسترتها واحترام 
لان من  العامة، الحارس الطبیعي للحریات القاضي یمثل بناء على ما سبق،

واجباته السهر على تطبیق القانون من خلال الكشف عن إرادة المشرع وتنزیلها على 
بقوله:"یحمي  2020من التعدیل الدستوري )164(حه نص المادة وهذا ما وضّ  الواقعة،

 طبقا للدستور". المواطنینالقضاء المجتمع وحریات وحقوق 
یة الحریات العامة یجب تحقیق دي الرقابة القضائیة دورها في مجال حماؤ ولكي ت 

 أمرین اثنین: 
 تكریس استقلالیة القضاء -1

لا یكفي وجود السلطة القضائیة إلى جانب السلطات الأخرى بل یجب استقلالها  
التام في ممارسة مهامها أي تحررها من أي تدخل من طرف السلطتین التنفیذیة 

حریات، ویتحقق ذلك بخضوع والتشریعیة، لضمان احترام القانون وحمایة الحقوق وال
 .القاضي في أداء مهامه للقانون فقط

 )163في المادة( القضاء استقلالیة 2020لسنة التعدیل الدستوري  كرسوقد 
، ومن مهام القضاء للقانون" إلاالقضاء سلطة مستقلة. القاضي مستقل لا یخضع بقولها:"

والحریات وحقوق المواطنین حمایة المجتمع التعدیل، من ذات  )164(طبقا لنص المادة 
، ویقوم القضاء على أساس مبادئ الشرعیة والمساواة. وهو متاح للجمیع رطبقا للدستو 

 من التعدیل الجدید. )165(وفقا لنص المادة 
وفي سبیل حمایة القاضي من كل أشكال المساس باستقلالیته، من خلال نص 

 أوعزله،  أو، نقل  قاضي الحكم، التي منعت 2020من التعدیل الدستوري )172(المادة 
علیه أثناء ممارسة مهامه أو  تأدیبیةتسلیط عقوبة  أو إعفاؤه أوعن العمل  إیقافه

في الحالات وطبق الضمانات التي یحددها القانون، بموجب قرار معلل من  إلابمناسبتها، 

 صیامة إبراهیم، لوائح الضبط الإداري بین الحفاظ على النظام العام وضمان الحریات العامة، مرجع سابق،  )1(
294. 

                                                 



ات العامةــــــــــــحمایة الحری الفصل الثاني                                                   

 
113 

 

وفي حالة تعرض القاضي لأي مساس باستقلالیته یخطر  ،للقضاء الأعلىالمجلس 
 .)1(للقضاء الأعلىقاضي المجلس ال

رئیس الجمهوریة، استقلالیة  یترأسهویضمن المجلس الأعلى للقضاء، الذي 
، تعیین القضاة ونقلهم ومسارهم ، ویقرر طبقا للشروط التي یحددها القانون)2(القضاء

 رأيفي الوظائف القضائیة النوعیة، فیتم التعیین بموجب مرسوم رئاسي بعد  أماالوظیفي، 
للقضاء وعلى  الأساسيللقضاء، كما یسهر على احترام القانون  الأعلىمطابق للمجلس 

 .)3(للمحكمة العلیا الأولرقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الرئیس 
 احترام الكافة (حكاما ومحكومین) لأحكام القضاء-2

تطبیقا لمبدأ  یجب احترام أحكام القضاء من طرف الكافة حكاما ومحكومین،
في كل وقت وفي كل  مطالبة ،كل أجهزة الدولة المختصةالمساواة أمام القضاء، كما أن 

یعاقب القانون كل  ، حیثبالسهر على تنفیذ أحكام القضاء ،مكان، وفي جمیع الظروف
 .)4( یعرقل حسن سیر العدالة وتنفیذ قراراتها أویمس باستقلالیة القاضي، من 

 المطلب الثالث
 الظروف غیر العادیةحمایة الحریات العامة في 

بالقیود المحددة في القانون،  الاستثنائیةة في الظروف ممارسة الحریات العامتقید 
لذلك لا تؤخذ على إطلاقها وإنما یجب أن یراعى عند ممارستها الحدود المنصوص علیها 

رسة الأفراد لحریاتهم في الدستور والتشریع والتنظیم، من اجل تحقیق التوازن بین مما
العامة وضمان المصلحة العامة للمجتمع، بالإضافة إلى احترام حریات الغیر وعدم 

 .المساس بها

) من العهد 4/1تجد نظریة الظروف الاستثنائیة أساسها في نص المادة الرابعة(
في  الأطرافالدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، التي نصت على انه:" یجوز للدول 

التي تتهدد حیاة الأمة، والتي یعلن وجودها الطوارئ العامة  أوقاتفاقیة الحالیة في الات

 ، مرجع سابق.2020، المتضمن التعدیل الدستوري 442-20من المرسوم الرئاسي رقم  172ة الماد)1(
 . 2020من التعدیل الدستوري  180تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء راجع نص المادة في  )2(
 . 2020من التعدیل الدستوري  181المادة  )3(
 . 2020من التعدیل الدستوري  178المادة  )4(
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من الإجراءات ما  -في أضیق الحدود التي یتطلبها الوضع -بصفة رسمیة، أن تتخذ 
یحلها من التزاماتها طبقا للاتفاقیة الحالیة إلى المدى الذي تقتضیه بدقة متطلبات الوضع 

الأخرى بموجب القانون الدولي ودون أن  الإجراءات مع التزاماتهعلى ألا تتنافى هذه ا
تضمن تمییزا على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدیانة أو الأصل 

 .الاجتماعي فقط"

لقیود خاصة  الاستثنائیة،الحریات العامة في ظل الظروف  وبناء علیه، تخضع
إلى  في فرعیین متتالیین، نتطرق لذلكتتعلق بخصوصیة الظرف المستجد في الدولة، 

(الفرع وأثرها على الحریات العامة القانون الجزائريحالات الاستثنائیة في توضیح ال
 .  (الفرع الثاني)في ظل هذه الظروفالحریات العامة  وحمایة ممارسة ضمانات، ثم الأول)

 العامة على الحریات الاستثنائیة  الحالاتثر أ: الأولالفرع 

خارجة عن المألوف الشاذة و الظروف ال تلكالاستثنائیة الظروف  أوالحالات یقصد ب
تحول دون السیر العادي و  ،تهدد الصالح العام نتیجة اضطرابات تمس الأمن العامالتي 

تهدید یوشك أن یصیب مؤسسات الدولة الدستوریة أو امن  بفعلوالمنتظم للمؤسسات 
، وفیها یسمو امن الدولة على جمیع الاعتبارات بما فیها احترام الحریات العامة، البلاد

التي لا تلغى كلیا، بل یسمح للسلطات بالحد منها دون التقید بالقواعد القانونیة التي 
 .)1(تنظمها في الحالات العادیة

یة الظروف الاستثنائیة الى قضاء مجلس الدولة الفرنسي، من خلال نظر  أصلیرجع 
في مادته الثالثة بنصها على:"  25/02/1875دستور الجمهوریة الفرنسیة الصادر بتاریخ 

رئیس الجمهوریة یصدر القوانین ویشرف على تنفیذها ویولي ویعزل الموظفین العسكریین 
المؤسس الدستوري الجزائري، الذي تبنى منذ  والمدنیین"، واتبعته دساتیر الدول، ومنها

الحالات  الاستقلال حالة الظروف الاستثنائیة، لتتضمن كل دساتیر الدولة التنصیص على
حالتي الطوارئ  الذي نظّم ،2020 الجزائري لتعدیل الدستوريا ، وأخرهاالاستثنائیة
وحالة التعبئة )، 98(الحالة الاستثنائیة في المادة و ، )97(المادة  في نصوالحصار 

 ).100(المادة  نص فكرسهاحالة الحرب  أما  )،99(المادة  بموجب العامة

 .42محمد شحادة، مرجع سابق، ص عمر  )1(
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 (l’état d’urgence)على الحریات العامة الطوارئ حالةاثر إعلان : أولا
 ةالتطبیقیالحالات  أهممن بین  أنهالا یوجد تعریفا فقهیا موحدا لحالة الطوارئ رغم 

من التعدیل الدستوري الجدید على :"یقرر  )97(حیث تنص المادة  ،لات الاستثنائیةحالل
والتي یقابلها ، الحصار..." أودعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ  إذارئیس الجمهوریة، 

 .2016من التعدیل الدستوري لسنة  105نص المادة 
تتمیز حالة الطوارئ بطابع المشروعیة الاستثنائیة وتطبیقها المؤقت، المرتبط 

لم أبالضرورة الملحة، وهي بهذا تعني:" نظاما استثنائیا یتم إعلانه لدفع الخطر الذي 
بالبلاد، حیث یتم في هذه الحالة تقیید الحقوق والحریات العامة، متى كان هناك مساس 

محافظة على الأمن والسكینة العامة، یخول بمقتضاها لمرفق بالأمن والنظام العام، وال
  .)1("البولیس اختصاصات إضافیة

الحصار، باعتباره  أوویقرر رئیس الجمهوریة حالة الطوارئ دون سواه حالة الطوارئ 
في البلاد، المكلف بحمایة الدستور والحقوق والحریات، لمدة أقصاها  الأولالمسؤول 
عد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئیس مجلس الأمة ) یوما، ب30ثلاثون (

ورئیس المجلس الشعبي الوطني، والوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة، ورئیس 
المحكمة الدستوریة، ویتخذ كل التدابیر اللازمة لاستتباب الوضع.لا یمكن تمدید حالة 

  .)2(نعقد بغرفتیهالطوارئ أو الحصار إلا بعد موافقة البرلمان الم

من  86المادة  لأحكام، تطبیقا 1992لحالة الطوارئ سنة  إعلانوقد عرفت الجزائر 
المؤرخ في  44-92تقرر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  إذ ،1989دستور

حیث استند إلى أسباب تتعلق بالمساس حالة الطوارئ،  إعلانالمتضمن  09/02/1992
الخطیر والمستمر للنظام العام الذي سجل في اغلب نقاط التراب الوطني، التهدیدات التي 

والمساس الخطیر والمتكرر بأمن المواطنین والسلم المدني، استهدفت استقرار المؤسسات 
 الأمنحفاظا على  ،الأفراداتخاذ جملة من التدابیر قیدت حریة واستنادا إلى ذلك، تم 

، المجلة الشاملة للحقوق، تصدر عن 2020الحالات الاستثنائیة في ظل التعدیل الدستوري لسنةغربي أحسن،  )1(
 .40ص، 2021، 0، العدد0جامعة باجي مختار، عنابة، المجلد

 مرجع سابق.، 2020، المتضمن التعدیل الدستوري 442-20من المرسوم الرئاسي رقم  97المادة )2(
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، من خلال ما أعطاه من صلاحیات مطلقة للجهاز التنفیذي ذات الصلة والنظام العام
 .)1( المباشرة بممارسة الحریات العامة

حالة الطوارئ بموجب المرسوم المذكور، تقیید جملة من  إعلانوقد ترتب على 
، 23/02/2011الحریات العامة طیلة فترة سریانه والى غایة رفع حالة الطوارئ بتاریخ 

 :)2(نذكر منها

وهو  ،)3(الأشخاصضد  الإداريالاعتقال أجیز للسلطة المدنیة التوسع في إجراء  -
شخص راشد من حریة الذهاب  أيذو طابع وقائي یتمثل في حرمان  إداريتدبیر 

مما اثر بصورة  والإیاب، بوضعه في احد المراكز المحدثة بقرار من وزیر الداخلیة،
 .)4(مباشرة على حریة الفرد الجسمانیة

 معینة وأوقات أماكنوالسیارات في  الأشخاصمنع مرور  أوتحدید   -
 لیلا ونهارا بصفة استثنائیة والأشخاص الأماكنتفتیش  -
الاجتماعات مهما كانت طبیعتها  وأماكنالغلق المؤقت لقاعات العروض الترفیهیة  -

   .وإغلاقهاوتحدید مواعید فتح المحلات العامة 
 الأشخاص إقامةالتي تنظم فیها  والأمنتحدید مناطق الحمایة  -

، 10، یتضمن إعلان حالة الطوارئ، جرید رسمیة عدد09/02/1992المؤرخ في  44-92مرسوم رئاسي رقم  )1(
 . 09/02/1992الصادر في

مجلة الدراسات القانونیة  صالح الدین شرقي، حمایة الحریات العامة للأفراد في ظل تطبیق نظریة الظروف، )2(
-282، ص ص 2016، 1والعلوم السیاسیة،جامعة عمار ثلیجي، الاغواط، العدد والسیاسیة، تصدر عن كلیة الحقوق 

283. 
، یحدد تطبیق أحكام المرسوم الرئاسي 20/02/1992المؤرخ في  92/75من المرسوم التنفیذي رقم  2المادة  )3(

خ ، الصادر بتاری14المتضمن إعلان حالة الطوارئ، جریدة رسمیة عدد 09/02/1992المؤرخ في  92/44
23/02/1992. 

مراكز للأمن في كل من: ولایة ادرار(رقان) بالناحیة  10/02/1992استحدثت بقرار من وزیر الداخلیة بتاریخ )4(
العسكریة الثالثة، عین صالح(تمنراست) الناحیة العسكریة السادسة، ورقلة الناحیة العسكریة الرابعة، وبتاریخ 

(الیزي) بالناحیة إدریسیة العسكریة الثالثة، برج عمر أنشئت مراكز أخرى في: لحمر(ولایة ادرار) بالناح 15/02/1992
رجع ، لوائح الضبط الإداري بین الحفاظ على النظام العام وضمان الحریات العامة، میامة إبراهیم العسكریة الرابعة.

 .209ص ، سابق
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 أماكنوالمرور في  والإقامةفي الاجتماع والانتقال  الأشخاصوضع قیود على حریة  -
)  6وزارة الداخلیة بالاستناد على نص المادة السادسة( أعلنت، حیث معینة أوقات أو

حالة الطوارئ، حظر التجوال ابتداء من تاریخ  إعلانالمتضمن  92/44من المرسوم 
في الجزائر العاصمة وستة ولایات مجاور لها تسري من الساعة  04/12/1994

 غایة الخامسة صباحا. إلىالعاشرة والنصف مساء 
مراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبیر  -

لسنة  الإنسانقبل نشرها، ففي تقریر للمرصد الوطني لحقوق  والإعلانوالدعایة 
الجرائد والصحف وحجزها، حالة بین تعلیق صدور  )36(، فقد تم تسجیل 1993

لتعلقها بالنظام  الأمنیةصفة ذات ال الأنباءحظر نشر  إلى إضافةوتوقیف بعضها، 
 .)1(العام

  .والإضراباتمعینة، ومنع المظاهرات  أوقاتمنع التجول في  -
 (l’état de siege)على الحریات العامة حالة الحصاراثر إعلان ثانیا:

لمواجهة اشد  تأتيتتمیز حالة الحصار بتوسیع السلطات الاستثنائیة، باعتبارها 
التي تكون في الغالب بسبب الحرب أو  بها الدولةساوة التي قد تمر الظروف ق

المتمثلة في  السلطة العسكریة محل السلطة المدنیة تحل ، بحیثالاضطرابات الداخلیة
وزارة الداخلیة والولاة ورؤساء المجالس الشعبیة البلدیة في الحفاظ على النظام العام 

لقضاء العادي في متابعة یحل القضاء العسكري محل ا وأیضا ،الظرف المستجد ومجابهة
  .)2( المدنیین الذین یشكلون خطرا على النظام العام الأشخاص

السلطة لرئیس الجمهوریة  2020التعدیل الدستوري  من 97نص المادة وقد منح
حالة الحصار، دون توضیح الفرق بینهما،  أوحالة الطوارئ في اللجوء إلى  التقدیریة

الذي قد یؤثر على الحریات والسلطات والهیئات الدستوریة، وفي المقابل حدد  الأمر

ص ، رجع سابقة، م، لوائح الضبط الإداري بین الحفاظ على النظام العام وضمان الحریات العامیامة إبراهیم )1(
215. 

القانونیة لحمایة الحریات العامة في ظل الظروف الاستثنائیة، مجلة هیرودوت  الآلیاتعمارة نعیمة، خضار فایزة،  )2(
 .12، ص2020، 3، العدد4المجلد ،مؤسسة هیرودوت للبحث العلمي والتكوینوالاجتماعیة،  الإنسانیةللعلوم 
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، مع عدم ) یوما30ثلاثین(مدة معینة لحالة الطوارئ والحصار تقدر ب التعدیل الجدید
 .)1(التساؤل المطروح لسنوات أنهى، ویكون بذلك قد بموافقة البرلمان إلاتمدیدها 

المؤرخ  196-91الرئاسي رقم  بموجب المرسومحالة الحصار  إقرارعرفت الجزائر 
قلص من الحریات العامة من الذي حالة الحصار،  إعلانالمتضمن  04/06/1991في 

 :)2(من خلال التدابیر المتخذة للحفاظ على النظام والأمن، نذكر منهانواح كثیرة 
 العامعلى صلاحیات السلطة المدنیة للحفاظ على النظام استحواذ السلطة العسكریة  -
 منع التجمعات وإصدار المنشورات -
 تضییق حركة مرور الأشخاص في أماكن معینة -
 إجراء تفتیش الأشخاص والمساكن في كل الأوقات -
تشكل خطورة على  أفعالارتكاب الاعتقال الإداري والإخضاع للإقامة الجبریة عندما  -

 .)3(النظام العام
، في جمیع الجنایات والجرائم الخطیرة المرتكبة إخطارهاتنظر المحاكم العسكریة بعد  -

معهم،  یتواطأمن  أوخلال حالة الحصار ضد امن الدولة مهما كانت صفة مرتكبیها 
كانت ارتكب  إذاكما تستمر هذه المتابعات حتى في حال رفعت حالة الحصار 

 .أثناءها
وحل المجالس المساس بحریة تكوین الجمعیات، من خلال السماح بتوقیف الجمعیات  -

 1993و 1992خبة المحلیة خلال سنة ت، حیث تم فعلا حل المجالس المنالمنتخبة
 .)4(بموجب مراسیم تنفیذیة

إذن بموجب السلطة التقدیریة الممنوحة لرئیس الجمهوریة في اتخاذ كل التدابیر التي 
 أمامتقیید الحریات العامة، سیما  إلىحمایة النظام العام، فهذا بلاشك یؤدي  إلىتهدف 

 .16ص، رجع سابقمعمارة نعیمة، خضار فایزة،  )1(
، 29، یتضمن تقریر حالة الحصار، جریدة رسمیة عدد04/06/1991المؤرخ في  196-91مرسوم رئاسي رقم )2(

 .12/06/1991الصادر بتاریخ 
المتعلق بضبط حدود الوضع في مركز  04/06/1991المؤرخ في  91/201من المرسوم الرئاسي رقم  4المادة  )3(

 26/06/1991، صادر بتاریخ 31عدد الأمن وشروطه، جریدة رسمیة 

 .46ص  رجع سابق،، م2020الحالات الاستثنائیة في ظل التعدیل الدستوري لسنةغربي أحسن،  )4(
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، الذي عدم صدور القانون العضوي المنصوص على تنظیمه حالتي الحصار والطوارئ
 كان سیحدد ضمانات حمایة الحریات العامة عند تطبیق هاتین الحالتین.

 (l’état d’exception)على الحریات العامة الحالة الاستثنائیةاثر ثالثا:
، كل الحالات الخطیرة الداخلیة أو الخارجیة التي من شانها ائیةبالحالة الاستثن یقصد

المساس بالنظام العام وتهدیده، كالحرب أو الثورات أو النزاعات الدولیة أو الإقلیمیة أو 
عن  السلطاتانتشار الأوبئة أو حدوث أزمات اقتصادیة أو سیاسیة وغیرها...حیث تعجز 

ام دستوري قائم ظ:" نبأنها، وهي بذلك تعني العادیة القانونیةمواجهة هذا الظرف بالطرق 
، یخول للسلطة المختصة، على فكرة الخطر الوشیك المهدد لكیان الدولة وسلامة ترابها

اتخاذ كل التدابیر الاستثنائیة المنصوص علیها في القانون، بهدف حمایة إقلیم الدولة 
 .)1(رجي"خا آوعدوان مسلح داخلي  أي، ضد الدستوریة ومؤسساتها

، فان رئیس الجمهوریة هو المعني 2020من التعدیل الدستوري  )98(ووفقا للمادة 
یصیب مؤسساتها  أنكانت البلاد مهددة بخطر داهم یوشك  إذا ،بتقریر الحالة الاستثنائیة

) یوما. ولا یتخذ هذا 60ستون( أقصاهاسلامة ترابها لمدة  أواستقلالها  أوالدستوریة 
، ورئیس ورئیس المجلس الشعبي الوطني الأمةبعد استشارة رئیس مجلس  إلا الإجراء

ومجلس الوزراء. وتخول الحالة  للأمن الأعلىالمجلس  إلىالمحكمة الدستوریة، والاستماع 
الاستثنائیة رئیس الجمهوریة اتخاذ الإجراءات الاستثنائیة التي تستوجبها المحافظة على 

 .ریة في الجمهوریةاستقلال الأمة والمؤسسات الدستو 

قبل التعدیل الدستوري  بمدة معینة الحالة الاستثنائیة لم تكن محددة أن إلىونشیر 
) یوما، وهو ما یشكل ضمانة 60ستون( أقصاهابمدة  الأخیر، لیحددها هذا 2020لسنة

مهمة لحمایة الحریات العامة، ویجب لتمدیدها حصول رئیس الجمهوریة على موافقة 
ما كانت  إذاالمطلوبة  الأغلبیةغرفتي البرلمان مجتمعتین معا، دون تحدید  أعضاء أغلبیة

 .)2(، وتنتهي الحالة الاستثنائیة حسب الإجراءات التي أوجبت إعلانهابسیطة أومطلقة 

ص ، رجع سابق، لوائح الضبط الإداري بین الحفاظ على النظام العام وضمان الحریات العامة، میامة إبراهیم )1(
197. 

 ، مرجع سابق.2020، المتضمن التعدیل الدستوري 442-20م من المرسوم الرئاسي رق 98المادة )2(
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رئیس الجمهوریة هو من  أنالحالة الاستثنائیة،  إعلانالمترتبة على  الآثارومن 
یتخذها في مجلس الوزراء، یعرضها على المحكمة الدستوریة  أوامریتولى التشریع بموجب 

دون أن یرتب المؤسس الدستوري أثرا  بعد انتهاء الحالة الاستثنائیة لإبداء الرأي بشأنها،
 .)1(على هذا الرأي من ناحیة الإلزامیة من عدمها

 (l’état de guerre)على الحریات العامة حالة الحربإعلان اثر  رابعا:
 وقفیتم خلالها  إذتعتبر حالة الحرب اشد خطرا من الحالات الاستثنائیة المذكورة، 

توسیع  إلىیتولى رئیس الجمهوریة جمیع السلطات، مما یؤدي بالدستور، و  كلیا العمل
كممثل أول للسلطة التنفیذیة، على كل المستویات الداخلیة  صلاحیات رئیس الجمهوریة

لى وحدة الأمة لرد العدوان والدفاع على سلامة التراب والخارجیة، بهدف المحافظة ع
 .)2(الوطني

، نجد التعدیل الدستوریة التي نصت على حالة الحرب الأحكام إلىوبالرجوع 
بقولها:" إذا وقع عدوان فعلي على البلاد  100نص المادة قد نظمها في 2020الدستوري 

 یقع حسبما نصت علیه الترتیبات الملائمة لمیثاق الأمم المتحدة، یعلن رئیس أنیوشك  أو
 للأمن الأعلىالمجلس  إلىالجمهوریة الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع 

ورئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس المحكمة الدستوریة.  الأمةواستشارة رئیس مجلس 
 یعلمها بذلك". للأمةیجتمع البرلمان وجوبا.یوجه رئیس الجمهوریة خطابا 

 ةالمذكورة، یوقف العمل بالدستور طیل الإجراءاتحالة الحرب وفق  إعلانوبمجرد 
هدته الرئاسیة ، وفي حال انتهاء عمدة الحرب، ویتولى رئیس الجمهوریة جمیع السلطات

تمدد وجوبا إلى غایة نهایة الحرب، أما إذا استقال أو توفى أو عند إصابته بعجز بدني 
مثبت قانونا، یتولى رئیس مجلس الأمة باعتباره رئیسا للدولة كل الصلاحیات التي 

حالة الحرب. وفي حالة اقتران شغور منصب رئیس الجمهوریة ورئاسة مجلس  اتستوجبه
رئیس المحكمة الدستوریة وظائف الدولة حسب الشروط نفسها التي تسري الأمة، یتولى 

 .)3(على رئیس الجمهوریة 

 .48ص، رجع سابق، م2020الحالات الاستثنائیة في ظل التعدیل الدستوري لسنةغربي أحسن،  )1(
 .15، صرجع سابقمعمارة نعیمة، خضار فایزة،  )2(
 .2020من التعدیل الدستوري  101المادة  )3(
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 غیر العادیةالضمانات القانونیة لحمایة الحریات العامة في الظروف : الفرع الثاني
حیث الاستثنائیة اتساع صلاحیات الضبط الإداري،  الحالاتیترتب على تطبیق 

خاصة تتناسب مع الظروف الجدیدة، أین تصبح قراراتها غیر تتخذ الإدارة إجراءات 
المشروعة في الظروف العادیة مشروعة في الظروف المستجدة، مما یؤثر على ممارسة 
الحریات من خلال تعطیل بعض الضمانات المقررة لحمایة تلك الحریات في الظروف 

ن الهدف منها تحقیق اد لكالعادیة، والتي تبدو للوهلة الأولى أنها تقیید لحریات الأفر 
الشروط الموضوعیة والإجرائیة المنظمة لإعلان الصالح العام، لذلك یتعین مراعاة 

  .الحالات الاستثنائیة، بالإضافة إلى رقابة القضاء لمنع التجاوز
 دستوریا  ةالمقرر  الحالات الاستثنائیة: مراعاة شروط إعلان أولا

 لذلك، خطورة على الحقوق والحریات العامة الاستثنائیة إحدى الحالات یشكل إعلان
 :وهي وشروط وقیود إعلانهاضوابط ب یجب الالتزام

بقیام حالة غیر عادیة وغیر  الضرورة الملحة، وذلك أو تحقق الظرف الاستثنائي، -
 تخرج عن نطاق التوقع. مألوفة

بحیث تصبح الطرق ، عجز الدولة عن مواجهة الظرف الاستثنائي بالوسائل العادیة -
استخدام وسائل غیر  إلى الإدارةتضطر  أین، العادیة غیر مجدیة للتحكم في الوضع

اتخاذها  الإدارةوجدت وسیلة قانونیة تستطیع  إذا أما، عادیة لمواجهة الظرف المستجد
في مواجهة المخاطر، فعلیها ذلك دون الرجوع الى فرض حالة من الحالات 

 .الاستثنائیة
تحقیق المصلحة العامة، فالغایة من فرض التدابیر الاستثنائیة هو تحقیق الصالح  -

وامن وسلامة الدولة، لذلك یشترط أن تكون هذه العام المتمثل في حمایة النظام العام 
المصلحة معتبرة حتى یمكن تبریر الحالة الاستثنائیة، أي یجب أن یكون تصرف 

مشروع وأساس مفروض علیها لمواجهة الظرف  الإدارة بمثابة الإجابة على التزام
 .)1(الاستثنائي، بحیث تنشا مشروعیة جدیدة تسمى مشروعیة الأزمات

جمیلة قدور، ضمانات ممارسة الحریات السیاسیة خلال الظروف الاستثنائیة في الجزائر(قراءة في التعدیل  )1(
، 2، العدد4)، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، تصدر عن المركز الجامعي،أفلو، المجلد2020الدستوري لسنة 

 .176، ص 2021
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صدور مرسوم رئاسي یتضمن إعلان الحالة الاستثنائیة، محدد بالمدة المنصوص   -
 علیها في الدستور.

نشاط الإدارة تناسب الإجراءات الاستثنائیة الصادرة مع الظرف غیر العادي، فلا یتسع  -
 .  )1(إلا بالقدر الذي یتطلبه الظرف الجدید، فلا یزید عن ما تقتضیه الضرورة

فرضها،  إلىالعمل بحالة الظروف الاستثنائیة بمجرد زوال الظروف التي دعت  إنهاء -
 .)2(إعلانهاالمتبعة في  الإجراءاتبنفس  أي، الأشكالوفق قاعدة توازي 

 الاستثنائیة الحالاتثانیا: رقابة القضاء على أعمال الإدارة في 
المشرع الجزائري جعل المراسیم الرئاسیة والتنفیذیة الصادرة  أننشیر في البدایة 

لتنظیم الظروف الاستثنائیة ضمن أعمال السیادة، الأمر الذي یجعلها بمنأى عن أیة رقابة 
وهو ما یشكل خطرا  ،غیر مباشرة أومباشرة یقة ن القضاء، فلیس له النظر فیها بطر م

 .)3(الأساسیةعلى الحریات 
في الدولة  ةالاستثنائیة تستدعي استنفار السلطة التنفیذی بناء علیه فان الظروف

لهذا فان رقابة ، لصالحها، مما یؤثر على الحریات العامة الأجهزةوشل حركة بعض 
في تنظیم  دورها ضیقالتي یتسع وی سلطات الضبط الإداريالقضاء الإداري تنصب على 

بحسب وجود نصوص تشریعیة من عدمه، فإذا كانت  ،الحریات العامة في هذه الظروف
هناك نصوص تشریعیة خاصة بتنظیم الحریات العامة فان جهات الضبط الإداري تلتزم 

 .)4(بما ورد في محتواها
، أما في للإبطالوبالتالي فان كل تجاوز لهذه النصوص یعد تجاوزا للسلطة وقابلا  

حالة عدم وجود نصوص تشریعیة فان سلطات الضبط الإداري لیست مطلقة بل تتسع 
وتضیق حسب الظروف الزمنیة والمكانیة التي تحیط بممارسة نوع الحریة، وتبقى مقیدة 

فما تتخذه تتماشى ومقتضیات الصالح العام، بسلطات الضبط الإداري التي یجب أن 

 .286صالح الدین شرقي، مرجع سابق، ص  )1(
على:" تنتهي  2020المتضمن التعدیل الدستوري  442-20المرسوم الرئاسي رقم  من 7و 6فقرة  98ت المادة نص )2(

الحالة الاستثنائیة، حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها. یعرض رئیس الجمهوریة، بعد 
 لى المحكمة الدستوریة لإبداء الرأي بشأنها"انقضاء مدة الحالة الاستثنائیة القرارات التي اتخذها أثناءها ع

 .938نورة بن بوعبداالله، وردة بن بوعبداالله، مرجع سابق، ص  )3(
 .444إبراهیم براهیمي موراد، محمد سعادي، مرجع سابق، ص  )4(
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تخضع  إداریة أعمالتمثل  وإجراءاتسلطات الضبط في الحالة الاستثنائیة من تدابیر 
 .)1(لرقابة القضاء

فالحریات العامة في عمومها تتأثر كثیرا في حالة الظروف الاستثنائیة، خاصة حریة 
الرأي....الخ، سیما عند إعلان حالة الطوارئ، التي التنقل وحریة التجمع والتظاهر وإبداء 

تتبع غالبا بحظر التجول، الذي یعني منع تواجد الأشخاص في الأماكن العمومیة أثناء 
 .)2(مدة معینة تحددها السلطة المختصة

التي اتخذتها الدول لمجابهة جائحة كورونا،  الإجراءاتمثالا عن جملة  أخذنا فإذا
، فنجد منها من فرض حالة الطوارئ 2019تاح العالم منذ نهایة سنة هذا الوباء الذي اج

وتدابیر  إجراءات أعلنتالصحیة كمصر وفرنسا والمغرب لمواجهة الوضع، ومنها من 
، ، مما نجم عنهكالجزائر وقائیة تمثلت في الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي وغیرها

خلفها الوباء على كافة المستویات، كالفقر بفعل القیود والآثار الاجتماعیة الوخیمة الذي 
والبطالة وانعدام الأمن الغذائي، تقیید أهم الحریات العامة، كحریة التنقل والتجمع 

 .)3(والتظاهر، بالإضافة إلى تقیید حریة الرأي والتعبیر

إلى الانتقاص من حریات الأفراد لمواجهة  السلطة أتلج ،خصوصیة الوضعفنظرا ل
، غیر أن الإدارة تخضع للمشروعیة -الذي ینتهي بمجرد زوال أسبابه -ائيالظرف الاستثن

الاستثنائیة أین یعد النظام العام أساسا لفحص مدى مشروعیة القرارات الإداریة، حیث 
تعتبر القرارات التي تقید الحریات العامة بشكل یجاوز الحد المطلوب لحمایة النظام العام، 

العام أصلا، غیر مشروعة تستوجب الإلغاء، فالرقابة القضائیة أو التي لا یتطلبها النظام 
على أعمال الإدارة الاستثنائیة تحول دون خروجها على مبدأ المشروعیة الاستثنائیة عند 

 .   )4(احترام الحریات الشخصیة لأنها الأصل

، المتضمن التعدیل الدستوري:" تكلف المؤسسات الدستوریة 442-20من المرسوم الرئاسي رقم  184نصت المادة  )1(
وأجهزة الرقابة بالتحقیق في مطابقة العمل التشریعي والتنظیمي للدستور، وفي كیفیات استخدام الوسائل المادیة والأموال 

 العمومیة وتسییرها".

 .223ق، ص شكیرین دیلمي، مرجع ساب )2(
 .178جمیلة قدور، مرجع سابق، ص  )3(
 .287صالح الدین شرقي، مرجع سابق، ص )4(
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یعتبر من بین الاستثنائیة،  الحالاتفي  الإدارة أعمالرقابة القضاء على ف
ب مسؤولیة الإدارة عن كل الأضرار التي یرت ،الضمانات القانونیة لحمایة الحریات العامة

 لمبدأ الإداريالقرار  أوثبت مخالفة العمل  فإذا، الأفراد جراء الإجراءات المتخذة قد تصیب
الاستثنائیة بحسب ماهیة العمل وظروفه)، فانه یترتب على ذلك،  أوالمشروعیة (العادیة 

 أو، على أساس نظریة المخاطر تقدیره مع الاختلاف في أساسالتعویض  أو الإبطال إما
 .)1(الاثنین معا وإماالذي سبب ضررا للغیر،  الخطأ

یحدد تطبیق أحكام المرسوم الذي  92/75ل المرسوم التنفیذي في هذا السیاق، خوّ 
لكل شخص  ،المتضمن إعلان حالة الطوارئ 09/02/1992المؤرخ في  92/44الرئاسي 

 الأخیرفي حقه قرار اعتقال الطعن فیه أمام والي الولایة التي یقیم فیها، ویحیله هذا  صدر
ستة مجالس جهویة للطعن  أنشئتالمجلس الجهوي للطعن، حیث  إلىمرفقا بملاحظاته 

في كل من: الجزائر، البلیدة، وهران، بشار، ورقلة، قسنطینة، ویمتد اختصاص كل مجلس 
  .)2(مجموعة من الولایات إلىجهوي 

المتعلق بضبط  04/06/1991المؤرخ في  91/201كما خول المرسوم الرئاسي 
، حق الطعن لكل شخص تعرض للاعتقال، خلال حدود الوضع في مركز الأمن وشروطه

من تقریره، لدى المجلس الجهوي لحفظ النظام العام، والذي یبت فیه  أیام) 10عشرة(
 .)3(من تاریخ تقدیم الطعن أیام) 10خلال عشرة(

 المبحث الثاني
 حمایة الحریات العامة على الصعید الدولي

في النصوص الدولیة لها بعد الحرب العالمیة الثانیة عرفت الحریات العامة تدویلا 
إذ أصبحت حمایة الحریات أولویة من أولویات قواعد القانون ذات الصبغة العالمیة، 

بدء بهیئة الأمم المتحدة التي تعتبر الإطار التنظیمي الدولي الأول للحریات  الدولي،

 .85محمد حسن دخیل، مرجع سابق، ص  )1(
، یحدد تطبیق أحكام المرسوم الرئاسي 20/02/1992المؤرخ في  92/75من المرسوم التنفیذي رقم  5المادة  )2(

 المتضمن إعلان حالة الطوارئ، مرجع سابق. 09/02/1992المؤرخ في  92/44
 المتعلق بضبط حدود الوضع في مركز 04/06/1991المؤرخ في  91/201من المرسوم الرئاسي رقم  9المادة  )3(

 الأمن وشروطه، مرجع سابق.
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